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 الشكر
حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،ربنا لك الحمد على هذا التوفيق    اللهأحمد  

 .ربنا لك الحمد على ما أنعمت علي من نعم لا تحصى ومنها هذا الانجاز

 .اللهعليه وسلم:من لم يشكر الناس لم يشكر    اللهصلى    اللهقـال رسول  

 .نتوجه بأول الشكر إلى المولى عز و جل على هذه النعمة

 حميدي فـاطمة:  ةالمشرفة    كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ

 .لملاحظاته القيمة وتصويباته الدقيقة

عمل  يوفي إطار هذا الشكر والتقدير نتوجه به إلى المكتبة العلمية وكل من  
فيها وإلى من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة و إلى كل من تصفح  

 .هذا العمل و إستفـاد منه

 "الشكر قيد النعمة وسبب دوامها و مفتاح المزيد منها

 فشكرا جزيل

 



 الإهداء
 " إحِْسَانًـا بالواَلِدَيْنِ وَ  إيِّـاهُ  إِلاّ  تَعْبُدُوا ألاّ  ربَُّكَ  وَقضََى تعالى :"  الله  قـال

  ا ،إلى التي كانتھإلى من جعل الله الجنة تحت أقدام  جهديثمرة    اهدي
 . نور دربي في الحياة إلى من علمتني معنى الحب والحنان )أمي ( الحنون

الحياة إلى من علمني معنى    ههذلي سندا في   الذي كان    أبيروح  إلى  
 رحمة الله عليه   .()أبي  حبيبي  اغلي الناس  تهورعاي  بهالصبر والكفـاح وأحاطني بح

  وأعز الناس إلى قـلبي  إلى من شاركوني في السراء والضراء إلى أخواتي
 . ل والأقـاربھ،إلى كل الأ

الأسرة الثانية ،في حياتي    ن مثلاي مشواري الجامعي وكنمن شاركإلى  
 . على عرش قـلبي فتربع

إنجاز    الكبير فيا الفضل   الهكان    يالت ةالمشرف  ةالفـاضل  ةإلى الأستاذ
 .المذكرة هذه

 



 الإهداء
فـلقد تمنيت أن تكون معي في هده اللحظة وتر ما وصلت إليه يا  إليك يا أبي ... 

أعز و أغلى أب رحمك الله يا غالي وجعلك في الفردوس الأعلى مع النبيين  
أقدم ثمرة من ثمرات غرسك ، وباقة من روضات حبك ، فقد  رب . يا  والصديقين

أزن الرجال بميزان الخضوع للحق وحده ، وعلمتني أن أكثر الذين  علمتني أن  
يحسنون الكلام لا يجيدون العمل وأن أكثر الذين يجيدون العمل يفتقرون إلى  
الإخلاص ، وأن المخلصين من بعد على خطر عظيم ، وعلمتني أن القدح بالحق  

 ... لكاذبأشرف لي من المدح بالباطل وأن الذم الصادق خير لي من الثناء ا
 .وأنت صاحب القـلب الكبيريا غالي يا طيب  يا أبي   رحمك الله  

 

إليك يا أماه ... فكم رأيت في عينك بريق الدمع يمسكه الحياء وأنا أقص عليك  
قصة قـلبي الحزين ، وكم عدت إليك محطم القـارب ممزق الشراع فبعثتي في  

ي وأنياب الضعف  الأمل العذب وأيقظت في أحلام السنين ، وكم سهرت عل
  ين ... إليك يا أماه وأنتمسكنهش في جسدي وتغرس في قـلبي الوالمرض ت

النجم الساطع في سماوات فكري ، إليك لعلي أبلغ رضاك ورضاك عندي ما  
 .تعلمين وتعلمين



تي وأختي  حبيب  إلى أكثر من وقف إلى جانبي في بحثي هذا وفي جميع مشاغلي
 ورفيقتي و إلى زوجي الغالي .

الأحبة  كل الأهل و   إلىإلى جميع أصدقـائي الذين ساندوني ووقفوا إلى جانبي ،  
 .ومن تمنى لي الخير ، لن أنسى صنيعكم
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يعتبر الحق من أهم الحقوق التي كرستها الدساتير العالمية، ومن بينها  إن الحق في الملكية   
.يتجسد هذا  9111نوفمبر  39, ودستور  9191 فيفري 32الدستور الجزائري الصادر في 

من التعديل في دستور  23/19التي تقابلها المادة  91التكريس الدستوري في مضمون المادة 
إن الفرد بموجب هذا النص «. ة الخاصة مضمونة الملكي» والتي نصت على أن :  3191

يمارس حقه في التملك والتمتع بجميع السلطات المتفرعة عنه، سواء سلطة الإدارة أو التصرف، 
إلا ما تعارض منها مع القانون. يتحصن حق الملكية من جميع أشكال الإعتداء الصادرة من 

لقضائية التي تخول للمالك الحق في رد الاعتداء. الأفراد أو الإدارة ، بموجب الحماية القانونية وا
فان كان صادرا عن الأفراد، فللمالك أن يحمي حقه باستعمال دعاوى الملكية والحيازة، أما إذا 
كان صادرا عن الإدارة فعليه أن يقاضيها على أساس دعوى التعدي. إلا أن مبدأ حصانة الملكية 

مالها مثل في سلطة الإدارة في نزع الملكية المبرر باستعالخاصة غير مطلق، فيرد عليه استثناء يت
 للمنفعة العامة.

"لا يتم  :من الدستور التي نصت على أنه 31إن نزع الملكية أسلوب قانوني كرسته المادة      
وفصل أحكامه  ". نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف

الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  32/19/9112المؤرخ في  19/99ونظم إجراءاته القانون رقم 
ة في اللجوء إلى نزع الملكي،حتى يضمن المشرع حماية أكثر للأفراد من تعسف الإدارة  19/99

أو دون ،  يةنونالإجراءات القا دون أن تبرر تصرفها بتحقيق المنفعة العامة، أو دون إتباع ،جبرا 
  . تقديم تعويض مسبق للمالكين

 : الأهمية -

وتظهر أهمية نزع الملكية في أنه أسلوب قانوني يمكن الإدارة بصفة استثنائية، وفي وقت      
مستعجل من الحصول على ملكية الأموال، حتى لا تتعطل غايتها الأساسية في ضمان سير 

بسبب عدم امتلاكها للملكيات اللازمة أو رفض الأفراد  المرافق العامة، وتحقيق المنفعة العامة
 .تمكينها برضاهم من ممتلكاتهم، أو كبحهم للإجراءات لمغالاتهم في مقدار التعويض
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ماية لح يقف القاضي الإداري على مدى احترام الإدارة النازعة للملكية للضمانات المقررة     
 تلكات.المم مادية التي تمنع الإدارة من حيازةويذلل العقبات ال الشخص المطلوب نزع ملكيته،

وتعتبر الجزائر من الدول التي سايرت تطور حقوق الإنسان، فبعد أن كان القانون المدني     
ينص على حق المنزوع ملكيته في تعويض منصف وعادل خطى خطوة  122الجزائري في المادة 

عله أن يكون التعويض  9111جديد وال 9121أخرى إلى الأمام حيث نص في الدستور القديم 
منه  23كما نص في المادة  9111من دستور  31العادل والمنصف قبليا أو مسبقا بنص المادة 

 (. الملكية الخاصة مضمونة )على أنه 

وعليه يعتبر نزع الملكية من المواضيع الهامة في القانون الإداري، وترجع أهميته إلى اعتبارين 
 .ي والآخر واقعيأساسيين أحدهما قانون

يكمن في نزع الملكية يصطدم بقاعدة عامة مستقرة رددتها معظم الدساتير،  فالاعتبار القانوني :
الذي ينص ويؤكد  9111حيث أن الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى غاية الدستور الأخير 

أن الملكية الخاصة محمية قانونا وعلى ذلك فإن المساس بها عن طريق نزعها يعد استثناء تمارسه 
ممارستها له بما تتقيد به عند ممارسة السلطات الاستثنائية من البحث في سلطة الإدارة وتتقيد في 

 الإدارة التقديرية وما قد ينشأ من انحراف لهذه السلطة. 

يتمثل في أن نزع الملكية يعد سببا جديا في إثارة مخاوف ملاك العقارات  الاعتبار الواقعي :ما أ
عنهم، وقد لا يعنيهم في هذه الحالة أثناء ضياع  في مفاجأتهم بالإستلاء على عقاراتهم رغما

أملاكهم أن يكون النزع للمصلحة العامة، كذلك إذا ما تم ننزع عقاراتهم فعلا يشككون في عدالة 
التعويض وهذا هو الشيء الخاص في الإعتبار الواقعي، غير أن هناك شقا هاما لهذا الإعتبار 

أن نزع الملكية يمكن أن يكون وسيلة للتقدم والإصلاح لا يجوز إغفاله أو التقليل من شأنه وهو 
 .الإجتماعي والإقتصادي فيما لو أحسنت الإدارة استخدامه
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وهكذا يتبين أهمية هذا الموضوع وخطورته وكيف انه يتعلق بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة 
 على السواء 

ها اؤلات كثيرة يتعلق بعضالباحث الذي يتصدى لدراسة هذا الموضوع يجد نفسه أمام تس إن
 : التالية الإشكاليةبالملكية ذاتها والأسباب الشرعية لنزع الملكية ، وعليه نطرح 

 تالإجراءانزع الملكية من خلال  إطاركيف يمكن للقاضي الإداري تحقيق المنفعة العامة في 
ذا والسلطات الممنوحة له ؟ فما هي الاجراءات التي  كان من المسلم به جواز نزع الملكية ، وا 

نزع الملكية ؟ وماهي سلطاته التي يناط بها للقيام  لإجراء إتباعها الإدارييتعين على القاضي 
 بالنزع ؟

 : الأهداف -

من ما سبق فإن دراسة هذا الموضوع تهدف إلى محاولة التعريف بحقوق و التزامات  نطلاقاإ     
أطراف معادلة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للإدارة و الأفراد ، وذلك بتسليط الضوء على 
العلاقة القانونية القائمة في هذا الإطار و السلطات القانونية الممنوحة للإدارة للمساس بحق 

ية الخاصة لهدف تحقيق المنفعة العامة و الضمانات القانونية التي يتمتع بها الملاك و التي الملك
 تقتضيها الحماية القانونية المعلنة في أكثر من نص للملكية الخاصة .

 : المنهج المستعمل - 

 مو اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي مع التركيز على الأسس النظرية التي يق    
 .عليها مفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العامة 
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 :الدراسات السابقة -

باعتباره القانون الساري المفعول  19/99إن دراستنا للموضوع تكون على ضوء القانون رقم      
مع الرجوع إلى القانون الفرنسي قبل الاستقلال و بعده حيث كان يطبق على نزع الملكية بعد 

 الاستقلال.

المتضمن نزع  9129اكتوبر 32باستثناء ما يمس بالسيادة الوطنية ، فان الأمر المؤرخ في  
 : بمرحلتينالملكية مطبقا في الجزائر، حيث كان إجراء نزع الملكية في ظل هذا الأمر يمر 

 مرحلة إدارية و أخرى قضائية ، فالقاضي هو الذي يصدر أمر نزع الملكية . 

 99-21وهي تطبيق القانون الجزائري ذو الطابع الاشتراكي و الأمر رقم  المرحلة الثانيةثم 
 ، الذي أعطى للإدارة السلطة المطلقة في النزع و التعويض . 9121ماي  32المؤرخ في 

 1991أبريل  39الصادر في  19/99وهي ما بعد صدور القانون الجديد رقم  المرحلة الثالثة 
لى إن نزع ع الأولىالذي أعاد ربط نزع الملكية بفكرة المنفعة العامة التقليدية وقد نص في المادة 

من  122الملكية يتم بعد التعويض القبلي العادل و المنصف وبذالك يكون قد تجاوز المادة 
الدستور  لتوجهأكد هذا ا القانون المدني التي لم تكن تشترط أن يكون التعويض قبليا أو مسبقا وقد

الملكية لايتم إلا في إطار  منه و التي تنص على أن نزع 31في المادة  9111الأخير لسنة 
 القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف . 

فالمشرع الجزائري في هذه المرحلة قد أعاد ربط نزع الملكية للعمليات ذات المنفعة العمومية     
نشاء التجهيزات الجماعية والمنشآت وهي التعمير والتهيئة العمرانية  .وا 

كما لا يفوتني أن أشير إلى أن دراستي لهذا الموضوع أثرت عليا عدة صعوبات منها النقص 
لى من أجل المحافظة عالمؤسسة عندنا  غلقالملحوظ في المراجع الوطنية المتعلقة به نتيجة ل

طالبين الله عز  ( "91روس ) كوفيد سلامتنا وسلامة الطلاب من الفيروس المنتشر " كورونا فاي
 وجل أن يرفع علينا البلاء .
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 وعليه سأتطرق للموضوع في فصلين :     

أتناول فيه إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار  الفصل الأول :
 الإجراءات العادية و في : المبحث الأولوينقسم بدوره إلى مبحثين:أتناول في  .19/99قانون

 .الإجراءات غير عادية : المبحث الثاني

فكان تحت عنوان سلطات القاضي الإداري ، ينقسم بدوره إلى مبحثين  للفصل الثانيوبالنسبة 
 الرقابة القضائية على المبحث الثاني:: الدعاوى العقارية أمام القضاء الإداري،  المبحث الأول

 . إجراء قرار نزع الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 

 ز

  الخطـــــــة

  إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في إطارها القانوني الفصل الأول : 

  .الإجــراءات العــادية المبحث الأول :                    

  .: الإجراءات الأولية المطلب الأول

 . : الإجراءات الأساسية المطلب الثاني

 الإجراءات غير العادية المبحث الثاني:                  

 .: الإجراءات الاستعجاليةالمطلب الأول

 .: الإجراءات العارضةالمطلب الثاني

  سلطات القاضي الإداري على إجراء نزع الملكية الفصل الثاني :

 دعوى نزع الملكية للمنفعة العامة المبحث الأول :                   

 .: مضمون قرار التصريح بالمنفعة العامة المطلب الأول 

 .: التعويضاتالمطلب الثاني 

 الرقابة القضائية على إجراء قرار نزع الملكية المبحث الثاني:                   

 .: الإجراءات الافتتاحية للدعوى الإدارية لضمان الملكية العقاريةالمطلب الأول 

 .في الدعــــــــــــــــــــوى الإدارية: الفصل المطلب الثاني 

 .الخــــاتمة 
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الأول: الفصل  

إجراءات نزع الملكية من أجل  
 المنفعة العامة في إطارها القـانوني

 



 إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في إطارها القانوني                   :الفصل الأول
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تتطلــب عمليــة نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة اتخــاذ بعــض الإجــراءات المحــددة ، التــي نظمها     
المـؤرخ فــي  12/991،و المرسوم التنفيذي رقم  32/19/9119المؤرخ في  19/99قانون 

ـراءات بتقريــر المنفعة .تبــدأ هــذه الإجـ 19/99المحــدد لكيفيــات تطبيــق القــانون  32/19/9112
العمومية كإجراء أساسي يستهدف تحديد الغاية من العملية التي تريد الإدارة القيام بهـا مـن جهـة، 
ومـن جهـة أخـرى إتاحـة الفرصـة للمـواطنين لإبـداء آرائهـم فـي المشـروع، ولا يكـون التصـريح 

جـراءات الجوهريـة المسـبقة. تبـدأ هـذه الإجراءات بالمنفعـة العموميـة ممكنـا إلا إذا مـر بـبعض الإ
بإتباع مجموعة من الإجـراءات الأوليـة التـي يقـوم بهـا المسـتفيد و تـدخل فـي عنـوان الاجراءات 

 (13، فيليها الإجراءات غير العادية )مبحث(19مبحث)العادية 
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 .المبحث الأول : الإجـــراءات العــــادية

بالإجراءات الإدارية اللازمة التي يجب أن يخضع لها إجراء نزع  19/99لقد جاء القانون     
الملكية . وتباشر الإدارة هذه الإجراءات بناءا على ملف يعده المستفيد من هذا الإجراء، يشمل 

 :12/991)من المرسوم التنفيذي رقم  3هذا الملف حسب المادة )

 .لكيةتقريرا يبين اللجوء إلى نزع الم .2

ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تبين هذه الوثيقة     
لجوء المستفيد من إجراء نزع الملكية إلى محاولة اتفاق بالتراضي مع المراد نزع ملكيتهم،  -التقرير

حيث بدونها لا  ةوكذلك تبين عدم توصل الطرفين إلى اتفاق إيجابي، وتعتبر هذه المبادرة إجباري
تستطيع السلطة المختصة الإقرار بالشروع في إجراءات نزع الملكية. وفي حالة حدوث ذلك يكو 

 .ن قرار هذه السلطة باطلا ويمكن الطعن فيه على أساس عيب الشكل وخرق القانون

 .تصريحا يوضح الهدف من العملية .3

التحقيق  العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك وهذايشير هذا التصريح إلى أداة التعمير، التهيئة    
 من وجود منفعة عامة، قبل البدء في إجراءات نزع الملكية.

 .مخطط للوضعية يحدد طبيعة الأشغال أهميتها وموقعها .0

تعتبر هذه الوثيقة تقنية أكثر منها إدارية، يقوم بإنجازها تقنيين ومهندسين، يظهرون فيها    
عه. بناءا على المخطط المقدم من طرف المهندسين والطوبوغرافيين طبيعة المشروع وموق

 .المختصين ثم يقدمون طبيعة الأشغال وقيمتها
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 . ا بيانيا للعملية وإطار التمويلتقرير  .4

يجسد هذا التقرير مبدأ عدم اللجوء لنزع الملكية إلا بتوفير الإعتمادات المالية الكفيلة     
يداعها بالخزينة العمومية، كما يدرس هذا التقرير الجانب المالي للعملية  بتغطية العملية، وا 

  ويحدد إطار التمويل، أي الجهة التي تتكفل بتغطية أعباء نزع الملكية، فيمكن أن تكون هذه

          الجهة خزينة الدولة ويمكن أن تكون بنوك أجنبية كالبنك الإفريقي، البنك العالمي، أو    
 I.M.F ). ) وليصندوق النقد الد

      بعد استكمال الملف يرسل إلى الوالي المختص، حيث يقوم بدراسته وله أن يطلب جميع   
   المعلومات أو الوثائق التي يرى أنها مفيدة ويباشر بعد ذلك في الإجراءات العادية التي تمر 

 : بخمس مراحل وهي

 . التصريح بالمنفعة العمومية (9
 . التحقيق الجزئي (3
 . قيمة الممتلكات والحقوق العقاريةتقرير  (2
  .قرار قابلية التنازل (9
 .نقل الملكية (2

وسأتطرق فيما يلي إلى تفصيل كل إجراء من هذه الإجراءات مع توضيح الآثار المترتب عنها 
 .والمنازعات المتعلقة بها
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 .المطلب الأول : الإجراءات الأولية لنزع الملكية

 العامةولا : التصريح بالمنفعة أ

والتـي يجـب  19/99يعتبـر التصـريح بالمنفعـة العامـة مـن أهـم الإجـراءات التـي أقرهـا القـانون     
احترامهــا مــن طــرف الجهــة نازعــة الملكيــة كمــا يهــدف هــذا الإجــراء إلــى تحديــد الهــدف مــن 

مــواطنين مــن الإدلاء بــآرائهم حــول المشــروع المزمــع العمليــة المــراد تنفيــذها وكــذلك تمكــين ال
 إقامتــه ويجــب أن يمــر التصــريح بالمنفعــة العموميــة بــبعض الإجــراءات المســبقة التــي حــددها

12/9911المرسوم 
  :وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي 

 .فتح تحقيق مسبق حول المنفعة العمومية (أ

 .بالمنفعة العمومية قرار التصريح (ب
 .منازعات قرار التصريح بالمنفعة العمومية (ج
 التحقيق المسبق .2

علــى أنــه " يكــون إجــراء التصــريح بالمنفعــة العموميــة  19/99مــن قــانون  (9تــنص المــادة )    
هميـة يتضـح لنـا أمسـبوقا بتحقيـق يرمـي إلـى إقـرار ثبـوت هـذه المنفعـة" مـن خـلال هـذه المـادة 

إجراء تحقيق مسبق حول المنفعة العمومية. إن ضـرورة إقامـة هـذا التحقيـق هـو السـماح بجمـع 
الملاحظـات التـي تهـم الإدارة وكـذلك الإلمـام بـآراء وانتقـادات المـواطنين حـول المشـروع ، فهـو 

 حديــد المنــاخ والظــروف التــي سينشــأ فيهــابــذلك أداة تســمح لمعرفــة الــرأي العــام ومؤشــر لت
 المشروع.

 :ويفتح التحقيق بموجب قرار يصدر عن السلطة المختصة ويتضمن هذا القرار

 تعيين لجنة تحقيق -
 كيفية سير التحقيق المسبق -

                                                           

  
, المتعلق بقواعد نزع الملكية من  9121ماي  32, المؤرخ في  21/99هذه الإجراءات مغايرة لتلك التي جاء بها الأمر  2 

 . أجل المنفعة العمومية
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 : لجنة التحقيق .أ
تتكون لجنة التحقيق من ثلاثة أشخاص يتم تعييـنهم مـن طـرف الـوالي ويكـون هـذا التعيـين مـن 
بـين الأشـخاص المصـنفين فـي القائمـة الوطنيـة، التـي يقـوم بضـبطها وزيـر الداخليـة كـل سـنة 

ـه؟ حسـب هات استنادا إلى القوائم التي تعدها الولايات ولكن على أي أساس تعد قوائم المحققين
شخص،  93إلــى  1فــإن قائمــة كــل ولايــة تضــم مــن  12/991مــن المرســوم التنفيــذي (9)المــادة 

 : يشترط فيهم الانتماء إلى الأصناف التالية

 .أن يكونوا من قدماء القضاة .9
من  92الصـنف أن يكونـوا مـن المـوظفين، أو قـدماء المـوظفين المصـنفين علـى الأقـل فـي  .3

 .القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
كمـا يمكـن أن يكـون عضـوا فـي اللجنـة كـل شـخص يسـتطيع المسـاهمة بكفاءتـه وخبرتـه  .2

 .في سير التحقيقات

كمــا لا تشــترط هــذه المــادة أن تكــون قائمــة أعضــاء اللجنــة مشــكلة مــن مجموعــة الأصــناف 
ذكورة أعــلاه، بــل يمكــن أن تحتـوي هــذه القائمــة علــى أعضــاء مـن صــنف واحــد فقــط مــن المـ

الأصناف السابقة، هذا ما نجده غالبا في الواقع. إذ أن معظم لجان التحقيق تكـون مكونـة مـن 
ء المحققـين إلـى عـدم انتمـا 3)فقـرة  2فـي مادتـه ) 19/99مـوظفين فقـط وقـد اشـترط القـانون 

ستنادا ا الجهــة الإداريــة نازعــة الملكيــة، وعــدم وجــود علاقــة تنطــوي علــى مصــلحة منــزوع ملكيــتهم
1للنص بالغة الفرنسية

وذلك ضمانا لحياد اللجنة عن موضوع نـزع الملكيـة وضـمانا لقيامها بعملها  
 في أحسن الظروف بعيدا عن أية ضغوطات.

 ر الإشارة في الأخير إلى أن تعيين هذه اللجنة إجباري، ولا يمكـن اسـتبدالها أو تعويضـهاوتجد
 بـأي جهـاز آخـر، كمـا أن عـدم احتـرام هـذه الأحكـام قـد يـؤدي إلـى إبطـال الإجـراءات اللاحقـة،

                                                           

الخطأ على النص العربي دون النص الفرنسي، فقد ،و يقتصر هذا  19/99من القانون  2من المادة  3وجد خطا في الفقرة  2
.جاء النص العربي بوجوب انتماء المحققين إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية و هذا غير صحيح  
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 ونسـب النفقـاتأمـا فـيم يخـص عـلاوة )أجـور( أعضـاء اللجنـة فهـي موضـحة حسـب الكيفيـات 

الممنوحة للموظفين طبقا للقواعد المعمول بها وتكون هذه العلاوات علـى عـاتق السـلطة نازعـة 
 1.الملكية

 :كيفية سير التحقيق .ب

 بعـــد قـــرار تعيـــين لجنـــة التحقيـــق يصـــدر الـــوالي قـــرارا بفـــتح التحقيـــق المســـبق يـــذكر فيـــه    
،كمــــا  ـا مـــا يـــأتي : الهـــدف مـــن التحقيـــق، تـــاريخ بدئـــه وتـــاريخ انتهائـــه، وتشـــكيلة اللجنـــةوجوبــ

حــــول المشــــروع  يتضــــمن أوقــــات و مكــــان اســــتقبال الجمهــــور، و ذلــــك مــــن أجــــل الإدلاء بــــآرائهم
تصـــرف الجمهـــور  ــــرار كيفيــــة استشــــارة ملــــف التحقيــــق الموضــــوع تحــــتكمــــا يوضــــح الق
على  12/991المرسوم  هـــذا الملـــف يحتـــوي حســـب 19/99مـــن القـــانون  1بمقتضـــى المـــادة 

 :الوثائق التالية

 قرار فتح التحقيق بكامل شروطه (2
 العمليةتصريح توضيحي للهدف من  (1
 مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الأشغال المقرر إنجازها مع تحديد موقعها (0
قـــرار  دفتـــر مـــرقم و موقـــع مـــن طـــرف الـــوالي أو ممثلـــه، تســـجل فيـــه التظلمـــات و يصـــدر (4

التبليغ و  التحقيـــق و يخضـــع لقواعـــدالتحقيـــق هـــذا قبـــل خمســـة عشـــر يومـــا مـــن تـــاريخ فـــتح 
 :المتمثلة فيما يلي

 . إشهاره على مستوى البلدية مقر المشروع (2
 . نشره في جريدتين يوميتين وطنيتين (1

أمــا فيمــا يخــص مكــان عمــل اللجنــة، فهــو كــل مكــان عمــومي يحــدده قــرار فــتح التحقيــق و عادة 
 .س الشعبي البلدي المعني بإجراء نزع الملكيةما يكون مقر المجل

                                                           

الذي  19/99، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون 9112جويلية  32،المؤرخ في  991/ 12من المرسوم  12لمادة ا 2
.الملكية من أجل المنفعة العموميةيحدد قواعد نزع    
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الميعــاد  وبانتهـــاء لجنـــة التحقيـــق مـــن وضـــع تقريرهـــا الخـــاص بمـــدى ثبـــوت المنفعـــة العامـــة فـــي
مــع كــاملا  يومــا مــن غلــق ملــف التحقيــق، يرســل ملــف هــذا الأخيــر 92المحــدد لــذلك وهــو 

اللجنــــة كمــــا عليهــــا  تقريــر اللجنــة إلــى الســلطة الإداريــة المختصــة التــي صــدر عنهــا قــرار تعيــين
المعنيـــين بهـــا بنـــاءا علـــى  أن تبلــــغ نســــخة مــــن نتــــائج التحقيــــق هــــذا وجوبــــا إلــــى الأشــــخاص

صـــراحة عـــن رأيهـــا فـــي مـــدى  اص مـــنهم ، كمـــا ســـبق لا بـــد مـــن إفصـــاح اللجنـــةطلـــب خـــ
اللجنة إلا أن هذا الرأي غير ملزم  فاعليـــه المنفعـــة العموميـــة، غيـــر أنـــه ورغـــم إجباريـــة رأي

 .للإدارة الأخذ به

 1بيلنسبة للسلطة نازعة الملكية سواء كان رأيها إيجابي أوسلفي الواقع رأي اللجنة لا يغير شيئا با
.  

 تقرير التصريح بالمنفعة العمومية .1

 نظـرا لأهميـة قـرار التصـريح بالمنفعـة العموميـة فـإن المشـرع قـد أحاطـه بـبعض الشـروط التـي
 طةـرار صـادرا عـن السـلبـدونها يعتبـر هـذا القـرار باطلا،فقـد اشـترط المشـرع أن يكـون هـذا الق

 المختصـة وأن يبـين بدقـة ووضـوح وجـود منفعـة عموميـة، كمـا اشـترط فيـه بعـض الإجـراءات
 : الشكلية من نشر وتبليغ

 الجهة المختصة بالتصريح .أ

 علـى أن التصـريح بالمنفعـة العموميـة يكـون 12/991مـن المرسـوم التنفيـذي  91تنص المـادة 
 قــرار وزاري مشــترك بــين الــوزير المعنــي ووزيــر الداخليــة ووزيــر الماليــة إذا كانــتبموجــب 

الممتلكات والحقوق العينية العقارية المراد نزعها واقعـة علـى تـراب ولايتـين أو أكثـر وبقـرار مـن 
 واحدة. الوالي إذا كانت هذه الممتلكات والحقوق العقارية واقعة على تراب ولاية

                                                           

 .1994رحماني احمد، مقال بالمدرسة الوطنية للإدارة،  2
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 محتوى القرار .ب

 مــا يجــب أن يتضــمنه قــرار التصــريح 12/991وكــذا المرســوم  19/99لقــد حــدد القــانون 
 19/99مــن القــانون  91بالمنفعــة العموميــة وذلــك تحــت طائلــة الــبطلان فقــد نصــت المــادة 

 : يجب أن يتضمن ما يليعلى أن القرار  12/991ونفس المادة من المرسوم 

 .الهدف من نزع الملكية المزمع تنفيذه .9
 مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها .3
 .مشتملات الأشغال المزمع القيام بها .2
 . تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية .9

 ةتتجـاوز أربعـكمـا حـددت هـذه المـواد المهلـة القصـوى لإنجـاز نـزع الملكيـة التـي لا يمكـن ان 
 سـنوات مـع الإبقـاء علـى إمكانيـة تجديـد هـذه المـدة مـرة واحـدة ولـنفس الفتـرة، إذا تعلـق الأمـر

مس خ بعمليـة كبـرى ذات منفعـة وطنيـة وكانـت هـذه المهلـة محـددة بسـنتين فقـط علـى أن تمـدد إلـى
 1.لتنمية المصادق عليهاسنوات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في مشاريع ا

 : إجـــراءات النشــــر و التبليــغ .ج

إن يكــون قــرار التصــريح  19/99مــن قــانون  99لقــد اشــترط المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
 بالمنفعة العامة منشـورا إمـا فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية ،أو

 مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية . في

كما اشترط تبليغه إلى الأشخاص المعنيين بالأمر ،إضـافة إلـى وجـوب تعليقـه فـي مقـر البلديـة  
 مـن 1التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات المنصوص عليهـا فـي المـادة 

 من هذا القانون .  92عليها في المادة  طول الفترة المنصوص 19/99هذا القانون  

                                                           

.، المتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية 9121ماي  32،المؤرخ في  21/99من الامر  11المادة  9   
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ان سريان المواعيد لرفـع الـدعوى القضـائية ضـد قـرار التصـريح بالمنفعـة العموميـة تحسـب مـن 
 حيث اقتصر في تبليـغ القـرار 21/99تاريخ تبليغ هذا القرار وهذا ما أغفله المشرع في الأمر 

 المستفيدين من نزع الملكية .على الأشخاص المنزوع ملكيتهم وعلى 

 التصريح بالمنفعة العمومية منازعات قرار .0

 كل قرار إداري قابل للطعن فيه بالإلغاء و هذه الصيغة يكون قرار لتصريح بالمنفعة العموميـة
 .قابلا للإلغاء بناء على طعن صادر عن كل شخص له مصلحة في ذلك

 لمختصـة حسـب الإشـكال المنصـوص عليهـا فـيويعـرض هـذا الطعـن أمـام الجهـة القضـائية ا
 .19/99قانون الإجراءات المدنية و كذلك قانون 

:المختصةالجهة .أ

 تختلــف حســب نوعيــة القــرار الجهــة القضــائية المختصــة بــالنظر فــي قــرار التصــريح بالمنفعــة    
 ، العموميـة فـإذا كـان القـرار ولائيـا تخـتص الغرفـة الإداريـة بالمجـالس القضـائية للجزائـر ،وهـران

مـا إذا كـان القـرار وزاريـا مشـتركا فمجلـس الدولة هو  1ـنقسـنطينة ،بشـار و ورقلـة بـالنظر فـي الطع
 . الذي يتولى النظر في دعوى الإلغاء المقدمة

 : الشروط الشكلية .ب

 يشــترط فــي الطعــن أن يكــون منصــبا علــى قــرار نهــائي بمعنــى ألا تكــون الطعــون بــالبطلان
 الإداري التـدرجي الـذي يرفـع أمـام السـلطة الإداريـة التـي تعلـومقبولـة ، مـا لـم يسـبقها الطعـن 

مباشـرة الجهـة التـي أصـدرت القـرار فـإن لـم توجـد فأمـام مـن أصـدر القـرار نفسـه ، وكـذلك لا تكــون 
الطعن  الطعــون بــالبطلان مقبولــة إذا كــان الطــاعنون يملكــون للــدفاع عــن مصــالحهم طريــق

 العادي أمام أية جهة قضائية أخرى . 

                                                           

. من قانون الإجراءات المدنية 12نص المادة  9  
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 أمــا فــيم يخــص المهلــة المحــددة لرفــع دعــوى إلغــاء قــرار التصــريح فهــي تختلــف عــن المــدة
 أشهر لرفع الدعوى أمام 9المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، الذي يفرض مدة 

 مـن 92مـن المـادة  3ين أمـام مجلـس الدولـة ،إذ تـنص الفقـرة المجـالس القضـائية، ومهلـة شـهر 
 علـى أنـه )لا يقبـل الطعـن إلا إذا قـدم فـي اجـل أقصـاه شـهر ابتـداء مـن تـاريخ 19/99قـانون 

تبليـغ القـرار أو نشـره( مـم سـبق يتبـين أن المشـرع قصـد تقلـيص هـذه المـدة بهـدف الإسـراع و 
 إجراءات نزع الملكية .التسهيل ب

 كمـا يسـمح القـانون للطـاعن فـي قـرار التصـريح أن يسـتأنف أمـام مجلـس الدولـة، و التـي تكـون
 قراراتـه ابتدائيـة و نهائيـة ويصـبح غيـر قابلـة للاعتـراض عليهـا ، و القاضـي ملـزم بالفضـل فـي

ي ف مـن تـاريخ رفـع هـذه الـدعوى و بمجـرد الطعـندعـوى الاسـتئناف خـلال مـدة لا تتجـاوز شـهرين 

تصدر  نأالقرار يتوقف تنفيذه ولا يكون للإرادة اتخاذ أي إجراء لمواصـلة إجـراءات النـزع إلا بعـد 
 .الجهة القضائية المختصة قرارها

 :الشروط الموضوعية

مشوبة  وى غيرلقبول دعوى إلغاء أي قرار إداري من طرف القضاء يجب أن تكون هذه الدع
 :بعيوب التي تجعلها غير مشروعة هذه العيوب يمكن أن تكون

 .عيب عدم الاختصاص   (5
 .عــيب الشــكل (0
 .عيب مخالفــة القانون  (7
 .عيب الانحراف بالسلطة  (8

 
 عيب عدم الاختصاص :  

أي أن یلجـــأ ھـــو انعـــدام القـــدرة والصـــفة والأھلیـــة والقانونیـــة لاتخـــاذ قـــرار إداري، 

لیســت لــه أیــة ســلطة قانونیــة إلــى إصــدار قــرار إداري، ھــذا العیــب یمكــن أن  شـــخص

أوجـــه حیـــث یمكـــن أن یكـــون شخصـــي، زمـــاني أو مكـــاني، ویمكـــن أن  یتخــذ عــدة
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التصـــریح بالمنفعـــة العمومیـــة بعـــدم اختصـــاص عنـــدما یصـــدر  یعـــاب علـــى قـــرار

حــــين تقتضــــي العمليــــة قــــرارا إداريــــا مشــــتركا والعكــــس صــــحيح،  فـــيالقـــرار مـــن الـــوالي، 
بـــر يس فقـــط بـــبطلان القـــرار بـــل يعتالاختصـــاص بالقاضـــي إلـــى التصـــريح لـــ يــــؤدي عيــــب عــــدم

 . 1معـــدوما ولا يمكنه أبدا أن يرتب أي آثار قانونية

 عــيب الشــكل : 

عليهــا  يتواجـــد هـــذا العيـــب عنـــدما تهمـــل الســـلطة الإداريـــة إجـــراء جـــوهري كـــان مـــن المفـــروض
ن يكــون عيـــب ا قــرار، بالنســبة لقــرار التصــريح بالمنفعــة العموميــة يمكــناحترامــه قبــل أن تصــدر ال

محقـــق واحـــد بـــدلا  الشـــكل فـــي إمتنـــاع الإدارة عـــن تعيـــين لجنـــة التحقيـــق أو الاكتفـــاء بتعيـــين
لغائه لقرار  قبـــول القاضـــي الطعـــنمـــن ثلاثـــة ويترتـــب علـــى تـــوافر عيـــب الشـــكل  المقدم، وا 

 . التصريح بالمنفعة العمومية

 عيب مخالفــة القانون : 

يتمثــل عيــب مخالفــة القــانون فــي خــروج الإدارة عــن إطــار مبــدأ الشــرعية وهــذا بالمخالفــة الصريحة 
 .لأحكام القانون أو الخطأ في تفسيره وتطبيقه

 2ااهــل الإدارة لإجــراء الإشــهار مــثلا، أو عنــد تصــريحها للمنفعــة العموميــة دون إثبــات وجودهكتج
. 

 

 

 

                                                           

.و ما بعدها 991،ص  9119محيو احمد، تر فايز انجق و بيوض خالد ، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية  1  
 

 23رحماني احمد، مرجع سابق، ص 3
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 عيب الانحراف بالسلطة : 

الانحــراف بالســلطة هــو اســتعمال هيئــة إداريــة لســلطتها لغــرض مغــاير لــذلك الــذي منحت من 
قرار التصريح بالمنفعة العمومية، من أجل تحقيـق ربـح مالي للإدارة، كأن يصدر الوالي  1من اجله

 .أو ربح شخصي أو لفائدة شخص خاص

 ثانيا: التحقيق الجزئي

التصـــــريح  يعتبـــر التحقيـــق الجزئـــي الإجـــراء الثـــاني الـــذي تخضـــع لـــه عمليـــة نـــزع الملكيـــة بعـــد
الممتلكـــات والحقـــوق  وميـــــة، ويهـــــدف هـــــذا التحقيـــــق أساســـــا، إلـــــى تحديـــــد محتـــــوىبالمنفعـــــة العم

مـــــن هـــــذا التحقيـــــق هـــــو  العقاريـــة تحديـــدا دقيقـــا، وحضـــوريا وبكـــل الوســـائل كمـــا أن الغـــرض
، ويتــــولى هــــذا التحقيــــق  2ملكيــــتهم ـــالكين وأصـــــحاب الحقـــــوق المزمـــــع نـــــزعتوضـــــيح هويـــــة المــ

محــــافظ محقــــق وفيمــــا يــــأتي أســــتعرض الكيفيـــــة والطريقــة التــي يعمــل بهــا، كمــا أبــين النتــائج 
 .الجزئي ذا التحقيــقالتــي يتوصــل إليهــا فــي نهايــة هــ

 تعيين المحافظ المحقق .2

محــــافظ  يــــوم مــــن نشــــر قــــرار التصــــريح بالمنفعــــة العموميــــة يقــــوم الــــوالي بتعيــــين 92بمضــــي 
 Géomètre) بـــــين المهندســـــينمحقـــــق بموجـــــب قـــــرار ولائـــــي ويختـــــار هـــــذا المحـــــافظ مـــــن 

الجزئـــي، إن هـــذا القـــرار  الخبــــراء العقــــاريين المعتمــــدين لــــدى المحــــاكم، ليقــــوم بمهمــــة التحقيــــق)
 :ما يلي 93/186 مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 93يجـــب أن يشـــتمل حســـب المـــادة 

 .ولقب وصفة المحافظ المحققاسم  -9

                                                           

. 919محيو احمد، مرجع سابق، ص 9  
،مرجع سابق 12/991من مرسوم التنفيذي  92المادة  3   
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بالحقوق  مكـــــان وأيـــــام وأوقـــــات اســـــتقبال تصـــــريحات المـــــواطنين، والمنازعـــــات المتعلقـــــة -3
 .ذات الصلة بالعقارات المراد نزعها

 .تاريخ فتح واختتام التحقيق الجزئي -2

مـــن قــــانون  99لإجـــراءات النشـــر والتبليـــغ المـــذكورة فـــي المـــادة ن هـــذا القـــرار يجـــب أن يخضـــع إ
بالنسبة لقرار  والتــــي ســــبق ذكرهــــا 12/991ونفــــس المــــادة مــــن المرســــوم التنفيــــذي  19/99

 التصريح بالمنفعة العمومية. 

 هدف التحقيق الجزئي .1

 :ئي إعداد ما يلييترتب على التحقيق الجز 

 .مخطط جزئي -

 .قائمة الملاك وأصحاب الحقوق -

الاعتبــار  كمـا يجـب أن يحـدد المخطـط الجزئـي العقـارات والبنايـات التـي عليهـا مـع الأخـذ بعـين
حســب نــص  الوضــعية الواقعيــة وحــدود الملكيــة ، ولــه فــي ذلــك كــل الوســائل التقنيــة والإداريــة،

والحقــوق العقاريــة  يجــب تحديــد محتــوى الأمـــلاك 991/ 12مــن المرســوم التنفيــذي 92المــادة 
الجزئـي التـي تتطلـب  تحديــدا دقيقــا وحضــوريا وبكــل الوســائل ، ومــن هنــا تظهــر أهميــة التحقيــق

 كـذلك المحـافظ بتعيـين قـق فـي الميـدان ويقـومتحديـد دقيـق وحضـوري أي يجـب أن يعمـل المح
للملكية أو معاينة حقوق  قائمـة المـالكين وأصـحاب الحقـوق سـواء بفحـص المسـتندات القانونيـة

 . الملكية في حال عدم وجود تلك المستندات
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خطط الم وفي حالة ما إذا كان العقار المراد نزعه ممسوحا يمكن لمخطط المسح أن يحل محـل
  1الجزئي

 سير عملية التحقيق الجزئي .0

القانونية  يباشـر المحـافظ المحقـق عملـه بعـد تعيينـه مـن طـرف الـوالي بعـد فحصـه للمسـتندات     
لوثائق ا للملكية أو معاينته لحقوق الملكية، يتأكد المحافظ المحقق أثنـاء هـذا الفحـص مـن أن

، كمـا لـه أن يطلـب مـن  2التشريع المعمول به لإثبات حـق الملكيـةالمقدمة له مقبولة في إطار 
المحـافظ العقـاري شـهادة تثبـت أن المسـتندات المفحوصـة تعكـس الوضـع الـراهن للعقارات والحقـوق 

ن ، كمـا يجـب علـى المحــافظ المحقــق أ 3بالوثـائق المقدمـة العينيـة العقاريـة المعنيـة مـع إرفاقهـا
الدولة أيـة معلومـات أو  يطلــب مــن مصــالح مســح الأراضــي والحفــظ العقــاري ومصــالح أمــلاك

، فهـو بهـذه  4أخبـار تسـمح لـه بالتأكـد مـن التصـريحات والأقـوال التـي حصـل عليهـا فـي الميـدان
وعلى كل السجلات الممسوكة الصـفة مؤهـل للاطـلاع علـى جميـع مخططـات وسـندات الملكيـة، 

 .من طرف المصالح المذكورة أعلاه

ويخــول القــانون للمحــافظ المحقــق أن يطلــب كــل وثيقــة إداريــة يمكــن أن تفيــده فــي التحقيق،      
كمـا يمكنـه أن يسـتمع إلـى كـل شـخص معنـي أو مهـتم ولـه أن يسـتعين بـأي شـخص أثناء قيامه 

 .5 اتهبتحري

مـا إذا  إن المحافظ المحقق يقـوم بكـل هـذه الإجـراءات فـي حالـة وجـود سـند للملكيـة، أمـا فـي حالـة
لجزئـي ا تبــين أن الملكيــة كانـت علــى أســاس الحيـازة )عنــد غيــاب سـند الملكيــة( فــان التحقيــق

                                                           

، مرجع سابق. 12/991من المرسوم التنفيذي  99المادة  9   
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لى ع ميـدانيا لتصـريحات المسـتغلين أو الحـائزينبالنسـبة للمحـافظ المحقـق يتمثـل فـي تلقيـه 
 . 1العقارات

الحــق،  حيـث يبــين فــي هــذه الحالــة صــاحب الحيـازة أو الاســتغلال الصــفة التــي يمــارس بهــا هــذا
 991/12 ذيمــن المرســوم التنفيــ 91وان يســلم للمحــافظ المحقــق الوثــائق المــذكورة فــي المــادة 

 :كالتالي

 .أوراق تثبت حالته المدنية (2
 شهادات كتابية تبين المدة التـي مـارس خلالهـا صـاحب الحيـازة هـذا الاسـتغلال أو تلـك (1

الحيــازة، وعنــد الاقتضــاء يبــين المــدة التــي يكــون قــد مــارس فيهــا اســتغلاله أو حيازتــه 
 المصـرح خلفـا عامـا أو خاصـا لهـم أو يبـين أيـة شـهادةأشـخاص آخـرين بحيـث يشـكل 

 جبائية أو وثائق أخرى يمكنه أن يستظهر بها عند الحاجة
وبعــد جمــع كــل هــذه المعطيــات يحــرر المحــافظ المحقــق محضــرا مؤقتــا، يقيــد فيــه  (0

الأوليـة، ويعـرض فيـه التصـريحات والأقـوال التـي جمعهـا والمعلومـات التـي  استنتاجاته
حصـل عليهــا كمــا يــذكر فيــه التــاريخ المقــرر للإشــهار، والأمــاكن والأيــام والأوقــات التــي 

، بعــدها يقــوم  2ةيتلقــى فيهــا المطالبــات والمنازعــات المتعلقــة بــالحقوق العينيــة العقاريــ
يـوم بصـفة واضـحة للجمهـور فـي  92المحــافظ بنشــر المحضـر والمخطـط الجزئـي لمـدة 

مقـر البلديـة المعنيـة والولايــة المعنيــة وكــذلك فــي مصــالح مســح الأراضــي والمحافظــات 
 . 3العقاريــة ومصــالح أمــلاك الدولة التابعة للولاية المعنية
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 نتائج التحقيق الجزئي ونهايته .4

 :يترتب على التحقيق الجزئي إعداد

مخطــط جزئــي يحــدد العقــارات والبنايــات التــي عليهــا تحديــدا دقيقــا مــع الأخــذ بعــين  (2
الاعتبـار الوضـعية الواقعيـة لهـا وحـدود الملكيـة وذلـك باسـتعمال المحقـق لكـل الوسـائل 

 منها والإدارية. التقنيـة
على  قائمـة المـالكين وأصـحاب الحقـوق، تعـد عـن طريـق البحـث الميـداني ولـيس بالاعتمـاد (1

 .القوائم المتوفرة لدى المصالح الإدارية العقارية

 ذلك أن هناك بعض المشتغلين وبعـض الحـائزين علـى العقـارات، لا يملكـون عقـودا أو وثـائق
ملكيــتهم أو حقــوقهم العقاريــة وهــذا مــا يفســر عــدم ظهــور أســماء هــؤلاء فــي ســجلات تثبــت 

المصالح الإدارية العقاريـة، وهـذا مـا يجعـل المحـافظ المحقـق مضـطرا إلـى إقامـة بحـث ميـداني 
عداد قائمة جديدة بأسمائهم وهويتهم  .وا 

 لنشـر ينتقـل المحـافظ المحقـق مـن جديـد إلـى الأمـاكن المعنيـةبمضـي خمسـة يومـا بعـد تـاريخ ا
إذا وجـدت هنـاك احتجاجـات أو معارضـات أو منازعـات وبالتـالي يقـوم بإعـداد محضـر نهـائي 
 يبين فيه نتائجه النهائية، وعلى الأسـاس الـذي وضـع عليـه قائمـة العقـارات المحقـق فيهـا والتـي

لمخطـط الجزئـي يبـين لكـل عقـار حسـب الحالـة هويـة المالـك أو المـلاك المتعـرف بينهـا فـي ا
1عليهم أو أن المالك لم يتعين

، مع العلـم أن المنازعـات المحتملـة لا تقـف حـاجزا فـي انجـاز  
التحقيق، إذا تعدد المطالبين بملك أو بحق من الحقوق أو عدم تحديـد هويـة مالـك أو صـاحب 

 2.قح
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بعـدها يقـوم المحـافظ بإرسـال ملـف التحقيـق الجزئـي إلـى الـوالي المخـتص إقليميـا وفـي حـدود 
 :الأجل الذي يحدده الوالي حيث يشمل الملف ما يأتي

 المخطط الجزئي (2
 .المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستعملة أو المعدة أثناء التحقيق (1
 .1المعنية بالاستناد إلى المخطط الجزئيقائمة العقارات المحقق فيها  (0
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 المطلب الثاني : الإجراءات الأساسية

 ولا : تقدير قيمة الممتلكات والحقوق العقارية المطلوب نزعهاأ

هذا الإجراء يأتي بعد الانتهاء من التحقيق الجزئي فبعد استقبال الوالي لملف التحقيق الجزئي 
 :أملاك الدولة، يحتوي هذا الملف على ما يلييرسل ملفا لمصالح إدارة 

 .قرار التصريح بالمنفعة العمومية -

المخطط الجزئي مصحوب بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية، وهـذا مـن أجـل  -
 الإدارة تمكـن

 .1مبالغ التعويض من تحديد 

علـى المـلاك  لتعـويض الـذي يعـرضإن أهمية هذا الإجـراء تكمـن فـي السـماح لـلإدارة بتحديـد مبلـغ ا
الدولـة بـأن تباشـر  وأصـحاب الحقـوق العقاريـة المـراد نـزع ملكيـتهم ولقـد خـول القـانون لإدارة أمـلاك

هـذه العمليـة وأن تقـدم فـي هـذا الموضـوع تقريـرا ترفعـه إلـى الـوالي المعنـي،بعملية نزع الملكية وذلك 
المنفعة العمومية حيث جاء  المتعلق بنـزع الملكيـة مـن أجـل 19/99نون من قا 31حسب المادة 
للأملاك والحقوق العقارية  " تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية تقريـرا تقييميـافيها ما يلـي: 

 "...المطلوب نزع ملكيتها

 :الآتيةولكي تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعملها في أحسن وجه تتبع هذه الإجراءات 

 جمع الوثائق العامة والخاصة .2

التــي تتمثــل  تقوم إدارة الأملاك الوطنية بجمع الوثائق المتصلة بعملية نـزع الملكيـة المـراد تحقيقهـا،
بالإضـافة إلـى  فــي الملــف الــذي يبعثــه الــوالي إلــى مصــالح الأمــلاك الوطنيــة المــذكور ســابقا،

والحــرفيين والصــناع  تعتبـر ضـرورية بالنسـبة لعمليـة التقيـيم، وبالنسـبة للمـلاك التجـاريينكـل وثيقـة 
                                                           

، مرجع سابق. 12/991من المرسوم التنفيذي  21لمادة  9   
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مون يــدلي بهــا المســاه تراعــي فــي تقــدير قيمــة الأمــلاك القيمــة الناجمــة عــن التصــريحات التــي
قا للتنظيم الخاص الجبائية وف يــة بموجــب القــوانينفــي الضــريبة والتقــديرات الإداريــة التــي تعــدو نهائ

 .بالأملاك الوطنية المعمول به

 معاينة الأماكن .1

دارة الأملاك إ بالإضـافة إلـى المعاينـة التـي يقـوم بهـا المحـافظ المحقـق أثنـاء التحقيـق الجزئـي، تقـوم
قييم من أجل ت غيـر أن هـذه المعاينـة تكـونالوطنيـة بمعاينـة ثانيـة للأمـلاك محـل نـزع الملكيـة، 

 .الأملاك

 إعداد تقرير التقييم .0

بعــد الفــراغ مــن الإجــراءين الســابقين تقــوم إدارة الأمــلاك الوطنيــة بتحريــر تقريــر تبــين فيــه نتائج 
 .أعمالها ويرسل بعدها هذا التقرير إلى الوالي المعني

طبيعتها  علــى أســاس القيمــة الحقيقيــة للأمــلاك، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار ويــتم هــذا التقيــيم
قبل مصالح  ومشتملاتها يراعي في ذلك أن تكون هذه القيمة كما هي عليه يـوم إجـراء التقيـيم مـن

 1يـق المسـبققالتح الأملاك الوطنية ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تسـتعمل فيـه قبـل عـام مـن فـتح
وهـذا لتفـادي الرفـع مـن قيمـة التعـويض كمـا أن التحسـينات التـي تـرد علــى العقــارات أو الحقــوق  .

للمعـاملات التجاريـة التـي تبـرم  محــل نــزع الملكيــة لا تحتســب عنــد التقيــيم وكــذلك الأمــر بالنســبة
أن قيمـة التعـويض التـي تعطـي  قيمـة، ويجـب الإشـارة إلـىقصـد الحصـول علـى تعـويض أكبـر 

 2سنة في خزينة الولاية 92لمـلاك العقـارات الغيـر معنيـين خـلال التحقيـق الجزئـي تكـون محفوظة 
. 
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 : قرار قابلية التنازلثانيا

 ـن الأمـلاكيحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل ع 19/99من قانون  32حسب المادة    
والحقـوق المطلـوب نـزع ملكيتهـا بنـاء علـى تقريـر التعـويض الـذي تعـده مصـالح إدارة الأملاك 

 .الوطنية

إن مفهـوم قـرار قابليـة التنـازل هـو عبـارة عـن قـرار يسـمح لـلإدارة أن تشـتري الأمـلاك والحقوق    
 .العقارية

نمـا تبقـى الحيـازة لصـاحب الملك ولا  إن هـذا القـرار لا يـؤدي إلـى نقـل هـذه الأمـلاك والحقـوق وا 
 .تنتقل إلى الإدارة إلا بعد صدور قرار نزع الملكية

 مضمون القرار (2

           مــن المرســوم التنفيــذي 22وقابلتهــا المــادة  19/99مــن قــانون  39كمــا جــاء فــي المــادة 
 :التنازل يشمل على ما يليفإن قرار قابلية  93/186

 قائمة العقارات المعينة في المخطط الجزئي والحقوق العينية.  
 قائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية. 
 قيمة التعويضات المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية.  
  بلـغمطريقـة الحسـاب )التقيـيم( لقـد اشـترط المشـرع فـي القـرار بإظهـار طريقـة حسـاب 

 .التعويض وذلك بسبب تعدد العقارات واختلاف طرق تقييمها
 إجراءات التبليغ وآثارها (1

 فـإن 12/991مـن المرسـوم التنفيـذي  29والمـادة  19/99مـن قـانون  32بنـاء علـى المـادة 
 كنـه لـملالمشـرع أوجـب تبليـغ قـرار قابليـة التنـازل لمـلاك العقـارات وأصـحاب الحقـوق العينيـة و 
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 يتطـرق لإجـراءات النشـر والشـهر فـي البلديـة مثلمـا كـان فـي الإجـراءات السـابقة ذلـك أن قـرار
قابلية التنازل خاص بأصـحاب الأمـلاك والحقـوق فقـط دون الجمهـور. كمـا يمكـن لقـرار قابليـة 

، وتبقـى فـي هـذه الحالـة 1قـداالتنازل أن يكون مصحوبا باقتراح تعويض عيني بدلا مـن التعـويض ن
السـلطة التقديريـة الكاملـة لـلإدار ة فـي تحديـد مـا إذا كـان بإمكانهـا اللجـوء إلـى اسـتبدال التعويض 

 .النقدي بالتعويض العيني أم لا

 91/11 مـن قـانون 32وتقابلهـا المـادة  12/991مـن المرسـوم التنفيـذي  29وحسـب المـادة     
وفي حالة  هذا التبليغ في نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع مبلغ التعويض لدى خزينة الولايـةيتم 

وبـذلك يجـوز  ما إذا خالفـت الإدارة هـذا الأجـراء فإنهـا تكـون بصـدد اعتـداء مـادي لخرقهـا القـانون
 .والحقوق العقارية مـلاكلكـل مـن لـه مصـلحة فـي ذلـك أن يطعـن فـي قـرار قابليـة التنـازل عـن الأ

المبلـغ الـذي  كما يترك المشرع للملاك وأصحاب الحقـوق المزمـع نـزع ملكيـتهم حـق التصـريح عـن
تبليغ قـرار   يـوم مـن تـاريخ 92يريدونـه للتنـازل عـن أملاكهـم وحـدد المشـرع مـدة الإفصـاح بــ 

شـهر بعـد تـاريخ التبليـغ لرفـع دعـوى أمـام الجهـة القضـائية ، كمـا تـرك لهـؤلاء المـلاك مهلـة  2التنـازل
لصالحها وذلك بواسطة  فـي حالـة عـدم الاتفـاق وبعـد انقضـاء هـذه المـدة يجـوز لـلإدارة نقـل الملكيـة

 قرار نزع الملكية. 

 المنازعات الناشئة عن قرار قابلية التنازل (0

التنازل  فإن دعـوى الإلغـاء ترفـع ضـد قـرار قابليـة 19/99من قانون  31حسب نص المادة     
للتـذكير  في غضون شهر مـن تـاريخ التبليـغ وهـذا فـي حالـة مـا إذا لـم يحصـل اتفـاق بالتراضـي

وفي هذا  يـوم 92فـإن المشـرع أوجـب علـى المالـك تحديـد قيمـة التعـويض الـذي يريـده فـي مـدة 
مبلغ التعويض  دارة رفع دعوى أمام القضاء الإداري مـن أجـل طلـب تحديـدالمجال أجاز المشرع للإ

قضائيا وهـذا فـي حالـة مـا إذا رأت أن طلبـات المالـك مرتفعـة جـدا، كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن 
                                                           

، مرجع سابق. 12/991من المرسوم التنفيذي  29المادة  9  
  .، مرجع سابق 2،فقرة  12/991من المرسوم التنفيذي  29المادة 2 
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يث يجيز القرار ح اءات المواليـة لهـذاازل لهـا اثـر موقـف لكـل الإجـر دعـوى إلغـاء قـرار قابليـة التنـ
 القانون لرافع الدعوى تحديد مبلغ التعويض الاستئناف أمام مجلس الدولة. 

 

 مراحل إجراءات نزع الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصريح بالمنفعة العامة

 قرار نزع الملكية

تحديد قائمة الأملاك المعنية أو 
 التحقيق

 تقييم الأملاك المعنية

 قرار قابلية التنازل
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 انتقال الملكية :ثالثا

لا يتم انتقال الملكية العقارية والحقوق العينية إلا بموجب قرار يدعى بقرار نزع 
   .الملكية

 :نزع الملكية .2

يتم انتقال ملكية الأملاك المنزوعـة بموجـب قـرار يصـدره الـوالي فقـط وهـذا التصـرف القـانوني    
 .منفعة العامةالذي يختتم الإجراءات الطويلة لنزع الملكية لل

لــم يتطـرق إلـى الجهـة التــي تصـدر قـرار نـزع الملكيــة  19/99ويجـب أن نشـير إلـى قـانون    
 .تمنح الاختصاص للوالي فقط12/991من المرسوم  91ولكن المادة 

قــرار نــزع علــى الحــالات التــي يــتم فيهــا تحريــر  19/99مــن قــانون  31وقــد نصــت المــادة    
 :الملكية ونقلها وهي

 في حالة ما إذا حصل اتفـاق بالتراضـي بـين الإدارة نازعـة الملكيـة والأشـخاص المنـزوع (9
ملكيـتهم ، معادلـة الاتفـاق هـذه يمكـن أن تكـون قبـل الإعـلان عـن المنفعـة العموميـة كمـا 

 الملكية أن تتم ما بين قرار قابلية التنازل وقرار نزع يمكـن
 إذا لم يقدم طعن خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ إذ أن سـكوت صـاحب الحـق عـن (3

 .الطعن خلال هذه المدة يعتبر رضا منه اتجاه عملية نزع الملكية
إذا صـدر قـرار قضـائي نهـائي لصـالح نـزع الملكيـة: إذ فـي حالـة رفـع صـاحب الملـك  (2

والي إصــدار قــرار بنــزع الملكيــة إلا بعــد صــدور القــرار لــدعوى قضــائية لا يجــوز للــ
 .القضــائي النهائي وأن يكون الحكم لصالح نزع الملكية
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 إجراءات نقل الملكية .1

تعتبر إجراءات نقل الملكية في القانون الجزائري إدارية بحتة فلا يتطلب ذلك أكثر مـن معاينـة    
إما بعدم وجود أي طعن قضائي أو فوات آجـال الطعـن أو بصـدور اكتمال الإجراءات السابقة 

 .قرار قضائي لصالح نزع الملكية

 كما يسمح القانون بالطعن في القرار وعليه تتوقف مواصلة إجـراءات نـزع الملكيـة وهـذا مـا   
 قضـائي نهـائيوبالتـالي فـإن القصـد مـن صـدور قـرار  19/99مـن قـانون  22تعرضـت إليـه المـادة 

ن كـان يعنـي كـل القـرارات فإنـه لا يوقـف إجـراءات تنفيـذها، مـا عدا قرار  لصـالح نـزع الملكيـة وا 
 .التصريح بالمنفعة العامة

من  فإذا اكتملـت هـذه الشـروط قـام الـوالي بإصـدار قـرار نقـل الملكيـة ويبلـغ هـذا القـرار للمسـتفيد   
 1/11مـن قـانون  21ـة وللأشـخاص المنزوعـة ملكيـتهم كمـا نصـت عليـه المـادة إجراء نزع الملكي

 .بالإضافة إلى إجراءات الشهر العقاري

 منازعات قرار نزع الملكية .0

بقــرار  لإجــراءات الطعــن المتعلقــة 12/991ولا المرســوم التنفيــذي  19/99لــم يتطــرق قــانون    
أن  يمكـن لاعلــى أنــه: "  23الــذي تحــدث فــي مادتــه  21/99نــزع الملكيــة وذلــك عكــس الأمــر 

إن المادة  "يطعـن فـي قـرار نـزع الملكيـة إلا عـن طريـق الطعـن بالإلغـاء أمـام المجلـس الأعلـى
ـدار قـرار نـزع الملكيـة في جميع تخـول للـوالي سـلطة إص 12/991من المرسـوم التنفيـذي  91

 . الحالات سواء كان موضوع نزع الملكية واقع على تراب ولاية واحدة أو أكثر

وتخضـع دعـوى الطعـن فـي قـرار نـزع الملكيـة لـنفس الإجـراءات الشـكلية المتعلقـة بإلغـاء قرارات    
 .التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار قابلية التنازل



 إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في إطارها القانوني                   :الفصل الأول

 

 

33 

 

 ثار المترتبة على قرار نزع الملكيةالآ .4

 بعد صدور قرار نقل الملكية تنتهي سلطات المالك ولا يبقى منهـا سـوى حـق الانتفـاع، وجنـي   
 :الثمار، وينتهي هذا الحق بتمام دفع التعويض ويمكن حصر آثار قرار نقل الملكية كما يلي

 :آثار قرار نزع الملكية على نازع الملكية (أ

 إن أهــم اثــر يترتــب علــى قــرار نــزع الملكيــة هــو تحويــل ملكيــة العقــار أو الحــق العينــي مــن   
 الناحية القانونية من ذمة صاحبها إلى ذمة نازع الملكيـة أو المسـتفيد بتـاريخ صـدور قـرار نـزع

 مالكـا مـن الناحيـة القانونيـة لا يمكنـه الملكيـة، وينـتج عـن ذلـك أن نـازع الملكيـة الـذي أصـبح
التراجـع عـن عمليـة نـزع الملكيـة، أي أن نـزع أو نقـل الملكيـة يصـبح نهائيـا مـع مراعـاة أحكـام 
 طلـب اسـتعادة الأمـلاك إذا تـوفرت شـروطها القانونيـة أي أنـه وحتـى يكـون لنـزع الملكيـة مبـرر

 لـى سـند قـانوني شـرعي يتمثـل فـي المنفعـة العامـة التـي تتحـدد قانونـاقـانوني يجـب أن يسـتند إ
بالتخصـيص الـوارد فـي قـرار إعـلان المنفعـة العامـة، غيـر أن قيـام المنفعـة العامـة وحـدها لا تكفــي 

قرونة ــك أن تكــون مللاســتيلاء وبصــفة مؤبــدة علــى ملكيــة الغيــر بــل لابــد حتــى تــؤدي إلــى ذل
 .بتنفيذ الأشغال المعلنة عنها في قرار إعلان المنفعة العامة بصفة فعلية

 وعليـه فـإن تنفيـذ الأشـغال المزمـع القيـام بهـا وفقـا للتخصـيص الـوارد فـي قـرار الإعـلان علـى   
يتحمل  ـارا مـن تـاريخ صـدور القـرارالمنفعـة العامـة يشـكل قيـدا علـى الإدارة لا يمكنهـا تجـاوزه، واعتب
 .1نازع الملكية وحده التبعات القانونية المترتبة على حقوق الملكية

                                                           

،مرجع سابق. 99/ 21من الأمر  99المادة  9  



 إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في إطارها القانوني                   :الفصل الأول

 

 

34 

 ويتحمل المستفيد وحده العيوب الخفية التي يمكن أن يتضـمنها العقـار المنزوعـة ملكيتـه نظـرا   
نمـا هـي تحويـل  آلية  غيـر إرادي للملكيـة، تنتفـي معـهلكـون نـزع الملكيـة ليسـت عقـد بيـع عـادي، وا 
  .2ضمانات من طرف المنزوعة ملكيته للنزاع بهذا الخصوص

 :آثار قرار نزع الملكية على المنزوعة ملكيته (ب

ومـن ثمـة  بمجرد صدور قرار نقل الملكية يفقـد صـاحب العقـار الأصـلي صـفته كمالـك للعقـار،   
للملكية كعقود  بـرام التصـرفات القانونيـة المختلفـة سـواء منهـا الناقلـةلـيس لـه الصـفة القانونيـة فـي إ

 .البيع أو التي تترتب عنها حقوق عينية للآخرين كحق الارتفاق أو الرهن

حق  كما لا يمكنـه أن يباشـر أيـة دعـوى تسـتند إلـى حـق الملكيـة الراميـة أساسـا إلـى طلـب   
 .كطلب رخصة بناء مثلا

كمــا يفقــد أيضــا الصــفة القانونيــة بخصــوص المنازعــات المتعلقــة بحــق البقــاء بالأمكنــة أو    
يفقد أيضا  1الطرد منها حتى ولو تمت إجراءات التنبيه بالإخلاء قبل صدور قرار نزع الملكية

 .المالك حقه في تغيير الوضعية المادية للعقار سواء بالإضافة أو النقصان

 غير أنه ومع ذلك فان المالك الأصـلي للعقـار يحـافظ علـى الاسـتغلال أو الانتفـاع لملكـه إلـى   
 حين حصوله على مبلـغ التعـويض، لأنـه إذا كـان القـانون يرتـب انتقـال حـق الملكيـة إلـى نـازع

حيـازة قـد علقـت انتقـال ال الملكية من تاريخ صـدور قـرار نـزع الملكيـة فـإن أحكـام القـانون نفسـه
الفعلية إلى نازع الملكية على شرط دفع هذا الأخير للتعويض المقرر قانونـا وذلـك طبقـا لمبـدأ 

 .التعويض المسبق

 :آثار قرار نزع الملكية على العقار المنزوع ملكيته (ت

                                                           

. 292محمد زغداوي، المرجع السابق ص  3  
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منهــا  الحقـوق العینیـةینـتج عـن قـرار نـزع الملكیـة تطهیـر العقـار المنـزوع ملكیتـه مـن كـل    

 والشخصــیة وذلــك خلافــا للأصــل العــام للمعــاملات الناقلــة للملكیــة فــي إطــار القــانون

 .المدني التي لا یترتب عنها انتهاء حقوق الغیر عن العقار موضوع التصرف الناقل للملكیة

 

 المبحث الثاني: الإجراءات غير العادية

 ة الأشغال إلى فرض إتبـاع إجـراءات غيـر التـي تتبـع فـي الحالـة العاديـة مثلمـاقد تؤدي طبيع   
 هو الحال بالنسبة للحـالات الإسـتعجالية, الأعمـال السـرية الخاصـة بالـدفاع الـوطني ، كمـا أن

ـب نزع طلهنـاك بعـض الإجـراءات الفرعيـة التـي يمكـن أن تظهـر عنـد أتبـاع الإجـراءات العاديـة ك
 .الملكية التام وحق استرجاع الأملاك المنزوعة

 :وسأتطرق فيما يلي إلى هذه العناصر حسب الترتيب الآتي

 المطلب الأول: الإجراءات الإستعجالية

 المطلب الثاني: الإجراءات العارضة 

 المطلب الأول: الإجراءات الإستعجالية

 المشـروعات العامـة دون انتظـار إجـراءات نـزع الملكيـة، أجـازتيسيرا لـلإدارة فـي القيـام بتنفيـذ    
 القانون للجهة طالبـة نـزع الملكيـة الاسـتيلاء بطريـق التنفيـذ المباشـر علـى العقـارات التـي تقـرر
 لزومهـا للمنفعـة العموميـة فـي حالـة قيـام ضـرورة ملحـة أو حالـة مسـتعجلة كحـدوث الكـوارث

 ــة ووجــود خطــر جســيم يهــدد النظــام العــام وتعــذر دفــع هــذا الخطــر بــالطرق القانونيــةالطبيعي
العاديـة، وفـي حالـة مـا إذا كانـت ثمـة أضـرار بليغـة تـنجم بسـبب عـدم التنفيـذ، لا يوجـد أمـام الســلطة 

 العامــة مــن ســبيل غيــر الاســتيلاء للحصول علىالإداريــة التــي يرمــي تــدخلها لتحقيــق المصــلحة 
 .ما يلزمها من أموال
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 الذي تضمن تنظيما خاصا لحالة نزع الملكيـة 9129أكتوبر  32مثال ذلك في فرنسا قانون   
 99فــي ظــروف الاســتعجال إذا مــا اســتدعت حالــة الــدفاع الــوطني، كمــا صــدر قــانون فــي 

 .1لنزع الملكية في حالة إزالة الأماكن الغير صحية 1199ديسمبر 

نمــا     إن اللجــوء للإجــراءات الإســتعجالية لا يعنــي أن الإدارة لا تحتــرم الإجــراءات العاديــة وا 
هـدفها هـو الإسـراع فـي تحديـد مبلـغ التعـويض وحيـازة الملـك المـراد نزعـه، كمـا يبقـى اللجـوء 
للإجراءات الإستعجالية مقرونا أيضـا بطبيعـة الأشـغال، إذ يجـب أن تهـدف الإدارة إلـى انجـاز 

 .منشآت إستراتيجية لا تحتمل التأخير

 :إن هذه الإجراءات تؤدي إلى

 .الإسراع في إعداد قائمة الملاك (9
 .الإسراع في تقييم هذه الأملاك والحقوق (22
 .ار بالنسبة لقرار قابلية التنازل عن الأملاكالتقليص من إجراءات النشر ومدة الإشه (22

 لا يمكن الإدارة من وضع اليد علـى الأمـلاك المـراد نزعهـا إلا بعـد إيـداع مبلـغ التعـويض فـي
 خزينـة الولايــة، ولوجـود تــرخيص قضـائي يســمح بــذلك إذ يبقـى القاضــي مـؤهلا بــالتحقق مــن

يـرفض السـماح لـلإدارة بوضـع اليـد الفـوري علـى الأمـلاك، فـي حالة  مقتضـيات الضـرورة ولـه أن
 .ما إذا وجهت له دعوى من طرف المالك المعني تتعلق بتحديد المبلغ المعوض

مما يلاحظ في هذا السياق أن المشرع الجزائري لم يشرح بصفة دقيقـة إجـراء الاسـتعجال فمـا    
"للســلطة الإداريـة المخولــة أن تطلـب عنــد التـي تسـمح  19/99مـن قـانون  39عـدا المـادة 

الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهار باستلام الأموال، ويصـدر القـرار القضـائي 
 ."حينئذ حسب إجراء الاستعجال

                                                           

.22،2،ص  9192عبد العزيز السيد ، الجوهري ،محاضرات في الأموال العامة ،د م ج،  9  
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 المطلب الثاني: الإجراءات العارضة

 أولا: طلب نزع الملكية التام

 على أنـه " إذا كـان نـزع الملكيـة لا يعنـي إلا جـزءا 19/99القانون  من 33لقد نصت المادة    
 مــن العقــار، يمكــن للمالــك أن يطلــب الاســتيلاء علــى الجــزء البــاقي الغيــر قابــل للاســتعمال

ير غ ويجـب فـي كـل الحـالات أن يغطـي التعـويض نقصـان القيمـة الـذي يلحـق الأمـلاك والحقـوق
 ."المنزوعة من جراء نزع الملكية

يسـتنتج مـن نـص هـذه المـادة أن المشـرع تـرك الخيـار لمالـك العقـار المـراد نزعـه بـين قبـول    
فـي حالـة مـا إذا كانـت الأمـلاك المتبقيـة قابلـة للاسـتعمال، وبـين طلب -التعـويض نقصـان القيمـة 

 .الجزء المتبقي من الأملاك لا فائدة من بقائه لدى المالك إذا كان -نزع الملكية التام 

 وفــي غيــاب أحكــام قانونيــة دقيقــة، يتــولى القاضــي الفصــل فــي مــدى قابليــة أو عــدم قابليــة   
ــذا يهــا هالاســتعمال وكــذا آجــال طلــب نــزع الملكيــة التــام واغفــل حتــى الجهــة التــي يوجــه إل

 .1الذي تطرق إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل 21/99الطلب، وهذا عكس الأمر 

 ثانيا: حق استرجاع الأملاك المنزوعة

 علــى جــواز اســترجاع الأمــلاك المنزوعــة إذا لــم يــتم 23فــي مادتــه  19/99يــنص القــانون 
 المحددة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ويتم ذلـكالانطلاق الفعلي للأشغال في المهلة 

 بنـاءا علـى طلـب يوجهـه صـاحب الملـك لـلإدارة نازعـة الملكيـة ويلجـأ إلـى القضـاء إذا كـان رد
 الإدارة فـي هـذه المسـألة سـلبيا، والمطلـوب مـن القاضـي هنـا هـو تقـدير مـدى فعاليـة انطـلاق

التماطل في الانجاز، يصرح القاضي وجوبـا بإرجـاع الأمـلاك لأصـحابها،  الأشغال وفي حالة

                                                           

، مرجع سابق. 21/99من الامر  32المادة  9  
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وذلك ببيعها مجددا لهم ويتم تقييم مبلغ إعادة البيع، بـنفس الطريقـة المسـتعملة فـي عمليـة نـزع 
 .الملكية من طرف مصلحة الأملاك الوطنية

تحظـى  أهــم مواضــيع القــانون الإداري التــي لــم إن نــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة يعتبــر مــن     
لتغليـب  بالاهتمـام الواســع مقارنـة بالمواضــيع الإداريـة الأخــرى. والمشـرع الجزائــري سـعيا منــه
الإداري،  المصـلحة العامـة علـى المصـلحة الخاصـة وحمايـة المصـلحة الخاصـة مـن التعسـف

الملكية  ع الملكيـة بإصـداره لقـانون ومرسـوم تنفيـذي يحـدد قواعـد نـزعحاول تأطير موضوع نز 
وهــذا  للمنفعة العامة وكيفية تطبيقها. لكن هذا الحرص يعتريه نـوع مـن الـنقص و عـدم الدقـة،

 الحكــم يســتنتج مــن الدراســة التحليليــة لتلــك النصــوص القانونيــة. فنجــد بعــض المفــاهيم
والمصــطلحات القانونيـــة، التـــي تعتبـــر بالغـــة الأهميــة فـــي تحديـــد نـــزع الملكيـــة، واردة دون 
توضيحها أو تعريفها، مما يستدعي الرجوع إلى قـوانين أخـرى أو إلـى الدراسـات الفقهيـة لإزالـة  

 .ذلك الغموض، وخير مثال على ذلك مصطلح المنفعة العامة

 يؤخـذ أيضـا علــى النصـوص القانونيـة المتعلقــة بنـزع الملكيـة عــدم تفصـيلها وتحديــدها    
 للإجـراءات القضـائية بدقـة، فهـي لـم تبـين إن كانـت جميـع المنازعـات القضـائية المثـارة بشـأنها

ديـة لإجـراءات العاتخضع للآجال الاستعجالية الواردة في صلب القـانون، أم أنـه يمكـن إتبـاع ا
التــي ينظمهــا قــانون الإجــراءات المدنيــة. ويمكــن معالجــة هــذا الــنقص مــن طــرف القاضــي الإداري 

 .الذي يتمتع بسلطات واسعة في الكشف عن المبادئ والقواعد القانونية
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 الفصل الثاني:

القـاضي الإداري على    سلطات
 إجراء نزع الملكية
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تصرفات السلطة  إن نزع الملكية للمنفعة العامة معترف به قديما و حديثا إذ انه تصرف من      
للشروط المحددة قانونا  الحق وفقاالعامة وهو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا 

السابق رأينا أن نزع الملكية  لأملاك الغير، ولا يثور أي إشكال بشأن تحديد الغير ففي المبحث
لهم صلة قانونية بالمال المنزوع  ينصب على أموال الخواص أيا كان وضعهم القانوني و الذين
إطار إعادة التخصيص و التوزيع  وأحيانا ينصب على أموال الهيئات و المؤسسات العامة في

هي صاحبة الحق في إصدار التصرفات  الأفضل للثروات الوطنية غير أنه إذا كانت الدولة وحدها
القانونية الماسة بملكيات الأفراد في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة فإن السؤال المطروح في هذا 

 الملكية؟ : من له الحق في نزعالمجال هو

صراحة الجهة المختصة بإصدار قرار نزع الملكية سوى  19/99لم تذكر أية مادة من قانون     
 هل أي شخص يمكنه إصدارأن إجراءات نزع الملكية تتم بقرار إداري ومن هنا يطرح التساؤل 

 قرارات إدارية ؟

ل السابق الفص و المشرع الجزائري أضفى على كل هذه الإجراءات التي أسلفنا الذكر عنها في    
 .الطابع الإداري
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 دعوى نزع الملكية للمنفعة العامة :الأولالمبحث 

عــن  تعمـــد الإدارة إلـــى الإعمـــال بنـــزع الملكيـــة كـــإجراء إســـتثنائي لصـــالح المصـــلحة العامـــة،    
فـــي ذلـــك  ملكيتــه أو جــزء منهــا مراعيــةطريــق إلــزام صــاحب المصــلحة الخاصــة بالتنــازل عــن 

حالــــة تعســــف  شـــرك المصـــلحة العامـــة، و التعـــويض القبلـــي المنصـــف لمالـــك العقـــار، و فـــي
ـاء الإداري القضــ الإدارة فــــي حــــق المــــواطن يجــــوز لــــه رفــــع دعــــوى قضــــائية يخــــتص بهــــا

لإلغائــــه، و قـــد ينصــــب موضــــوع الـــدعوى عــــن التعـــويض و ذلــــك فــــي حالـــة عـــدم الـــدفع القبلـــي 
 .للمنـــزوع ملكيتـــه أو عـــدم مناســـبة مبلـــغ التعـــويض مـــع قيمـــة العقار

إجــراء  العامـــة مـــن أهـــم القـــرارات التـــي تصـــدر بخصـــوص يعتبـــر قـــرار التصـــريح بالمنفعـــة    
الإداري، فـــلا  نــزع الملكيــة الخاصــة مــن أجــل المنفعــة العامــة و هــو قابــل للطعــن أمــام القاضــي

ميع ــا بجانبـــه يمكن الطعن في جيقتصـــر دعـــوى نـــزع الملكيـــة علـــى القـــرار الســـالف الـــذكر، و إنمـ
 .1الإجراءات القبلية و اللاحقة له

إلـــى  تعــد دعــوى إلغــاء قــرار التصــريح بالمنفعــة العامــة مــن أهــم الــدعاوى التــي يــؤول فصــلها    
وط ن إســـتيفاء دعـــواه للشر ســـلطة القاضـــي الإداري، و قبـــل رفـــع الـــدعوى يتأكـــد المتقاضـــي مـــ

 .القانونية ) أولا (، حتى يبسط رقابته في مثل هذه القرارات ) ثانيا(

 

 

                                                           

ا، ھاحتراملا بد من  ھيسبق قرار التصريح بالمنفعة ا لعامة عدة إجراءات من قبل الإدارة المحددة قانونا و إجراءات لاحقة ل 9
بمرحلة ما تعلق أو  مهيديةو مقرر قانونا، من حق المالك رفع دعوى الإلغاء سواء ما تعلق بالإجراءات التھفي حالة مخالفة ما 
ذه ھالمستفيدة، أو قرار فتح التحقيق حول المنفعة العامة و صولا إلى التقرير المقدم من اللجنة عن  لهيئةتكوين الطلب من ا

ا مبدأھالأخيرة، و تكون بصفة إلزامية حتى يضفي علی ة أخرى رقابة القاضي على أركان التصريح ھالمشروعية، و من ج 
من رقابة قرار التنازل  ھبالعيوب الخارجية أو الداخلية للقرار، بعده نجد الإجراءات اللاحقة ل بالمنفعة العامة، سواء ما تعلق

. مشروعيتهاإذا على المالك الطعن قضائيا في عدم  النهائيعن الملكية و مدى مشروعية أو قرار نزع    
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 المطلب الأول : مضمون قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

التصـــريح  لموضـــــوع قـــــرار 12/991مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  91تعرضـــــت المـــــادة     
بالمنفعـــة العموميـــة دون تعريفـــه، بواســـطته تفصـــح الإدارة عـــن تقـــديرها لوجـــود منفعـــــة عموميـــــة 

والبيانات الإلزامية التي  (للعمليـــــة المزمـــــع إنجازهـــــا. نحـــــدد أولا الســـــلطة المصـــــدرة لـــــه )أولا
 (.نيايتضمنها )ثا

 أولا : السلطة المصدرة للقرار

الجهـــة المختصـــة بإصـــدار هذا  12/991مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 91لقـــد حـــددت المـــادة    
 : القرار وتكون حسب حالتين

فــي تــراب  واقعـــة إذا كانـــت الممتلكـــات أو الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة المـــراد نـــزع ملكيتهـــا (أ
ولايتــين أو عــدة ولايــات، فــإن التصــريح بالمنفعــة العموميــة يــتم بقــرار مشــترك أو قـــرارات 

 .مشـــتركة بـــين الـــوزير المعنـــي و وزيـــر الداخليـــة والجماعـــات المحليـــة و وزيـــر المالية
الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة واقعـــة فـــي تـــراب ولايـــة واحـــدة ، فيتم إذا كانـــت الممتلكـــات أو  (ب

 .التصريح بالمنفعة العمومية بقرار من الوالي

نصــــت  والتــــي 19/99مكــــرر لقــــانون  93المــــادة  3112وقــــد أضــــاف قــــانون الماليــــة لســــنة    
البنـــى التحتيـــة  إقــــرار المنفعــــة العموميــــة بمرســــوم تنفــــذي بالنســــبة لعمليــــات إنجــــاز أنــــه :" يــــتم

ذات المنفعـــة العامـــة وبعـــد وطنـــي اســـتراتيجي" وهـــذا يعنـــي أنـــه فـــي حالـــة وجــود هــذا النــوع مــن 
 .يح بالمنفعــة العموميــة يصــدر عــن طريــق مرسوم تنفيذيالإنجــازات ، فــإن التصــر 

 البيانات الإلزامية التي يتضمنها القرار .2

طبقــا  يتعـــين أن يحتــــوي قـــرار التصــــريح بالمنفعـــة العامــــة مجموعـــة مــــن البيانـــات الإلزاميــــة،   
 " يجـــب أن يبـــين القـــرار المتضـــمنصــت علــى أنــه التــي ن 12/992مــن مرســوم  91للمــادة 
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الأرضــية  التصـــريح بالمنفعـــة العموميـــة الأهـــداف مـــن نـــزع الملكيـــة، مســـاحة القطـــع
عمليـــات  وموقعهــا، قــوام الأشــغال المــراد الشــرو ع فيهــا، و تقــدير النفقــات التــي تغطــي

نــــزع الملكيــــة.ويجـــب أن يبــــين فضــــلا عــــن ذلـــك المهلــــة القصــــوى المحــــددة لإنجاز نزع 
 . " الملكية

الهـــدف  : وعليـــه فـــإن قـــرار التصـــريح بالمنفعـــة العموميـــة يجـــب أن يبـــين تحـــت طائلـــة الـــبطلان
الملكيـــة ، وتحديـــد الأشـــغال المزمـــع إنجازهـــا ، وكـــذا مشـــتملاتها والتـــي تعتبـــر كنتيجـــة مـــن نـــزع 

ن لـــم تكـــن كـــذلك فيجـــب أن ينـــوه عنها في تقرير التحقيق  ضـــرورية ومباشـــرة لهـــذه الأشـــغال. وا 
لا كان قرار التصريح بالمنفعة ال  .عمومية معيباالمسبق، وا 

معرفـــة  كمــــا يجــــب أن يبــــين مســــاحة وموقــــع هــــذه الأشــــغال ، حتــــى يــــتمكن الأشــــخاص مــــن
الملكيــــة  طبيعـــة الأشـــغال وقوامهـــا.بالإضـــافة إلـــى تبيـــان النفقـــات المخصصـــة لعمليـــة نـــزع

ــى أجــــل لإنجــــاز العمليــــة، مــــع الإشــــارة إلــــى أنــــه لا يمكــــن أن تتجـــاوز أربعـــة وتحديــــد أقصــ
ســـنوات يمكـــن تحديـــدها مـــرة واحـــدة إذا تعلـــق الأمـــر بأشـــغال كبـــرى ذات الطابع الوطني أو ذات 

 .منفعة عمومية

 يختلـف فـي القـانون الفرنسـي ، حيـث أنـه إذا كـان قـرار التصـريحوتجـدر الإشـارة أن الوضـع 
مجلــس  بالمنفعـة العموميـة صـادرا بمرسـوم عـن مجلـس الـوزراء فـإن المـدة تبقـى مفتوحـة أمـام رئـيس

سنوات في  12ي الــوزراء ، أمــا إذا كــان صــادرا بقــرار وزاري أو ولائــي فــإن مــدة نــزع الملكيــة هــ
إنجاز مشاريع  سنوات في الأحوال التي يكون الغرض من نـزع الملكيـة هـو 91الأحوال العادية و

تهيئة عمرانية مصادق عليها، ومدة الخمس سـنوات يمكـن أن تجـدد مـرة واحـدة بقرار من نفس 
 .ـتم إلا بمرسومالطبيعة دون الحاجـة لتحقيـق جديـد ، وأي تمديـد بعـد ذلـك لا يمكـن أن ي

فـوات  والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو مـا مصـير المشـروع بعـد الإعـلان عـن المنفعـة العموميـة بعـد
موضوع  مـدة إنجـاز نـزع الملكيـة ؟ علمـا أن الإدارة غيـر مجبـرة علـى إنجـاز المشـروع الـذي كـان
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مشــروعا  ن التصـريح بالمنفعـة العامـة يخـصالإعلان بالمنفعة العمومية ، ومـن جهـة أخـرى فـإ
 23محــددا ولا يصــح إنجــاز مشــروع آخــر علــى هــذا الأســاس، خصوصــا إذا علمنــا أن المادة 

 .لم تحدد مدة معينة لتخصيص العقارات والحقوق العقارية 19/99من قانون 

 لعامةثانيا: الشروط الخاصة لإلغاء قرار التصريح بالمنفعة ا

على أنه يخضع قرار التصريح بالمنفعة العامة تحت  19/99من قانون  99تنص المادة     
 : طائلة البطلان لما يلي

 أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو 
 .في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية

 المعنيينن يبلغ لكل واحد من أ. 
 أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلـوب نـزع ملكيتـه حسـب الكيفيـات التـي 

مـن  92مـن هـذا القـانون طـوال الفتـرة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  11حـددتها المـادة 
 دارة بتبليــغ قــرارهـذا القــانون وتجــدر الإشــارة أن مجلــس الدولــة الفرنســي لا يلــزم الإ

 .التصــريح بالمنفعة العمومية ويكتفي بالنشر فقط

أنـه يحـق لكـل ذي مصـلحة أن يطعـن فـي قرار  19/99مـن قـانون  921ولقد نصـت المـادة    
  .التصريح بالمنفعة العمومية

 القـرار تحـدد بشـهر و يـتمنلاحظ من خلال المادة السالفة الـذكر أن مـدة رفـع الـدعوى لإلغـاء     
الولائية  رفعهــا أمــام المحكمــة المختصــة والمتمثلــة فــي الغــرف الإداريــة الجهويــة بالنســبة للقــرارات

                                                           

ة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال نص المادة : ' يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومي 9
ر إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار شهفي قانون الإجراءات المدنية و لا يقدم الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه  يهاعلالمنصوص 

".الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية ههذنشره و في  أو   
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،  1النشـر وأأو مجلس الدولة بالنسبة للقرارات الوزارية. و يبدأ حساب الميعاد من تـاريخ التبليـغ 
 ة فـي الطعـن ضـد قـرار التصـريح بالمنفعـة العموميـة فإنهـا تتوفر فقط فيبالنسـبة لمسـألة المصـلح

 . الذين لهم ممتلكات مسها قرار التصريح بالمنفعة العمومية

مــن  دنيـة تسـري هـذه المـدة إبتـداءووفقـا للأشـكال المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات الم    
الدعوى  ويتعــين علــى القاضــي الفصــل فــي النــزاع خــلال شــهرين مــن رفــعتــاريخ تبليــغ القــرار. 

حالـة  ، وعليه فلا مجال لتطبيـق إجـراءات الصـلح لأن الأمـر يتعلـق بـإجراءات سـريعة. فـي
مـن قــانون  92الاسـتئناف علـى مجلـس الدولـة أن يفصـل فيـه خـلال شـهرين. كمـا أن المـادة 

الخصـومة،  تعتبــر الحكــم نهــائي غيــر قابــل للمعارضــة أو إعتــراض الغيــر الخــارج عــن 19/99
القـرار أمـام  بسـبب أن الطعـن يوقـف الإدارة عـن الاسـتمرار فـي الإجـراءات، ويكفـي أن ينـاقش

إذا كانت المنفعة  يفتـرض أنـه القاضـي الأول ولا مجـال للطعـن فيـه ثانيـة ممـن لهـم مصـلحة ، لأنـه
العمومية مشكوك فيها أو أن الإجراءات لم تحترم فإن القاضي يصدر قـرار بإلغاء المقرر، باعتبار 
أن أجل الإجراءات وجوبيه وترتـب الـبطلان ، ويمكـن للقاضـي إثارتهـا تلقائيا بالإضافة إلى أن 

 .حقوق الغيرقرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يمس مباشرة ب

 المطلب الثاني : التعويضــــــــــــــــــــــــــات

 تنصب دعوى نزع الملكية على عمل الإدارة التعسفي في حق المواطن، و ذلك حين يشمل    
قرار نزع الملكية على عيوب عدم المشروعية، و قد تطرقنا إلى شروط صحة القرار في المبحث 

ساس التعويض في حالة عدم مناسبة التعويض القبلي للمنزوع السابق، و قد يتخذ دعواه على أ
 . ملكيته، يصدر قرار نزع الملكية باتباع عدة إجراءات

 و التعــويض حــق شــرعي يكتســبه المتضــرر مــن إجــراء نــزع الملكيــة عنــد حرمانــه مــن ملكــه
ـى سأتعرض في المطلـب الأول إلالعقاري جبرا،وذلك بهدف تخصيصه للمنفعة العامة، وعليه 

                                                           

9 مزيد من المعلومات، راجع، تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنيل درجة دكتورااه دولة في القانون، كلية الحقوق، 
39.-32،ص  3112جامعة تيزي وزو،    
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مبـادئ وعناصـر تقـدير التعـويض وفـي المطلـب الثـاني المنازعـات المتعلقـة بـالتعويض والتـي تثور 
 .في حالة عدم اتفاق الطرفين )الإدارة والمنزوع ملكيته( على التعويض

 أولا : مبادئ وعناصر تقديم التعويض

 : مبادئ تقدير التعويض (2
وكـل الدسـاتير  11التعـويض مسـبق عـادل ومنصـف: يحمـي دسـتور  يجب أن يكون (أ

قبلـه الملكيـة الخاصـة ولا يسـمح بانتزاعهـا إلا إذا تعلـق الأمـر بتحقيـق منفعـة عامـة  مـن
الحالة تكون الإدارة نازعـة الملكيـة ملزمـة بتقـديم تعـويض للمتضـررين ويشـترط  وفـي هـذه
مـن دسـتور  31التعويض عادلا، ومنصـفا وقـد نصـت المـادة أن يكون  91دسـتور 
لا يـتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي علـى أنـه "  9111

  "عادل ومنصف

مـا  من خلال النص يتضح أنه يجـب أن يغطـي التعـويض كـل مـا لحـق المـلاك مـن ضـرر وكـل
يجـب  يكـون مسـبق أي قبـل أن تضـع الإدارة يـدها علـى الملكيـة الخاصـة،فـاتهم مـن كسـب، وأن 

أن تـدفع التعـويض، أو تودعـه فـي خزينـة الولايـة ويعتبـر هـذا العنصـر الأخيـر مـن أهـم التعــديلات 
ستور ة قبل دوكــذا مختلــف القــوانين التــي عالجــت موضــوع نــزع الملكي 9121التــي مســت دســتور 

لم يـنص علـى وجـوب أن يكـون التعـويض مسبقا وبذلك أجاز  9121ذلك أن دستور  9191
 .ضمنيا للإدارة أن تنزع الملكية أولا ثم تقوم بعدها بتعويض المتضررين

 يجـب أن تقـيم الأمـلاك علـى أسـاس قيمتهـا الحقيقيـة مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار طبيعتهـا (ب
ي كل العناصر المادية والقانونية التـي يحتـوي عليهـا المـال المـراد نزعـه ومشتملاتها أ

ويراعـى فــي ذلــك أن تكــون هــذه القيمــة كمــا هــي عليــه يــوم إجــراء التقيــيم مــن قبــل 
 مصــالح الأمــلاك الوطنية .
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 ــارات والحقـوق محــل نــزع الملكيــة لا تــدخلوان التحسـينات مــن أي نــوع كانــت التـي تــرد علــى العق
فــي الحســبان عنــد التقيــيم، وكــذلك الأمــر بالنســبة لكــل معاملــة تجاريــة تبــرم قصــد الحصول على 

 .تعويض ارفع ثمنا

فإن  الحـرفيينمـا فـي حالـة مـا إذا مـس إجـراء نـزع الملكيـة أملاكـا خاصـة بالتجـار أو الصـناع أو أ
 .1مصالح الأملاك الوطنية تكتفي بالتصريحات التي تدلي بها مصالح الضرائب في هذا المجال

علـــى أن التعـــويض يحـــدد نقـــدا، وبالعملـــة  12/991مـــن المرســـوم  29تـــنص المـــادة  (ت
تعـويض بـدلا مـن الالوطنية ولكـن يمكـن لـلإدارة أن تقتـرح للمتضـررين تعويضـا عينيـا 

النقـدي، وذلك بإسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني في محلات 
 .معادلة لها

ويبقى استبدال التعويض النقدي بالعيني من السلطة التقديرية الكاملة للإدارة فهي التي تحـدد 
 طبيعته .

 : عناصر تقدير التعويض (1

 مـن 39الملكية من المسائل المهمة جـدا وعليـه نصـت المـادة يعتبر تقدير التعويض في نزع     
فـي فقرتهـا الثانيـة علـى أنـه يحـدد هـذا المبلـغ حسـب القيمـة الحقيقيـة للأمـلاك تبعا  19/99قـانون 

لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن اسـتعمالها الفعلـي مـن قبـل مالكيهـا أصـحاب 
وق العينيـة أو مـن قبـل التجـار والصـناع والحـرفيين وتقـدر هـذه القيمـة الحقيقيـة في اليوم الذي الحقـ

 .بالتقييمتقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية 

 :يستخلص من نص المادة أن تحديد التعويض يتم على أساس ثلاثة عناصر وهي

 .القيمة الحقيقية للعقار .2

                                                           

، مرجع سابق. 991/ 12من المرسوم التنفيذي  22المادة  9  
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 .مشتملات العقار .1
 .الفعليالإستعمال  .0

وعملية البحث في تقدير هذه العناصر يبـدو مسـألة تقنيـة تصـعب معالجتهـا فـي بحـث نظـري 
  .فالقيمة الحقيقية تتخذ بمعطيات السوق

ذا كان المشرع الفرنسي قد تدخل عن طريق المراسيم التطبيقية لتوجيه هـذا التقـدير ، فـإن  1وا 
التقـدير ممـا يسـمح للقضـاء ببسـط سـلطة تقديريـة واسـعة فـي المشـرع الجزائـري لـم يرسـم معـالم 

 .تحديد التعويض

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالتعويض

 قد يمكن أن يرفض مالك العقار التعويض المعروض عليه من طرف الإدارة بحجة عدم    
الوحيدة  لطريقةل اتغطية هذا التعويض للأضرار التي تسببت فيها الإدارة بنزعها لملكيته، ولع

ولكن قانون  التي يمكن له بها أن يرفع من قيمة هذا التعويض هو اللجوء إلى القضاء الإداري
لم يتحدثا عن هذه المسألة التي لم يغفلها أمر حيث نص في المادة  12/991ومرسو م  19/99
تقع  القضائي الذي" تحدد هذه التعويضات من قبل الغرفة الإدارية للمجلس منه على أنه:  91

 "في نطاق اختصاصاته الأملاك المنزوعة ملكيتها وذلك في حالة عدم الاتفاق الودي

اسند مهمة النظر في دعوى التعويض إلى الغرفة   21/99يستنتج من هذه المادة أن أمر     
الإدارية للمجلس القضائي المختص قانونيا ذلك حسب الأشكال والشروط المحددة في قانون 

 .جراءات المدنيةالإ

 من نفس الأمر، مجمل الإجراءات المتخذة في هذا المجال فنصت 91كما أوردت المادة     
المجلس  على أنه عندما ترفع دعوى التعويض أمام المجلس القضائي، ينتقل أحد أعضاء هذا

لى تمع إويس برفقة ممثل مصلحة أملاك الدولة إلى الأماكن المتواجد بها الأملاك المراد نزعها
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يوضح القضية ويقوم  طرفي النزاع )ممثل الإدارة، ومالك العقار( والى كل شخص من شانه أن
عضو المجلس بتحرير محضر ويصدر المجلس القضائي على أساسه قرارا مسبقا يكون قابلا 
 .للاستئناف أمام مجلس الدولة يتضمن هذا القرار مبلغ التعويض الذي يراه مناسبا لإرضاء الطرفين
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و  قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة 992حتى تقبل العريضة يجـب أن ترفـع وفقـا للمـادة     
تكون  التي بدورها تحيلنا على مواد أخرى مشتركة بين الـدعويين المدنيـة و الإداريـة ،وما يليها و 

من اسم  92العريضة مكتوبة موقعة من محام و متضمنة البيانات المنصوص عليهـا فـي المـادة 
و المسـتندات  و لقب و موطن المدعي و المدعي عليه و الجهة القضـائية و عـرض مـوجز للوقـائع

وجـدت و نفـس البيانـات عنـدما يتعلـق الأمـر بمجلـس الدولـة، إلا انـه يجـب توقيعهـا مـن طـرف  إن
قانون  911محـام معتمـد لـدى مجلـس الدولـة مـا عـدا الأشـخاص المعنويـة المـذكورة فـي المادة 

 .الإجراءات المدنية و الإدارية

ـة و ذلــك ضــمانا للدقــة و تثبيتــا لطلبــات المــدعي و كمــا يجــب أن تكــون العريضــة مكتوبـ    
و تـودع لـدى أمانـة ضـبط المحكمـة الإداريــة  1يجـب أن تأخـذ الكتابـة شـكل عريضـة لكـي يعتـد بهـا

العريضـة  أو مجلــس الدولــة مقابــل وصــل ثــم تســجل فــي ســجل خــاص .و يتضــح مــن هــذا أن
معرفة المدعي  ـتوفت مـا ذكرنـاه سـابقا تتحقـق الغايـات المرجـوة منهـا فيسـتطيع المـدعي عليـهإذا اس

أن الوقـائع و  اسما و موطنا و بالتالي يستطيع مواجهته و اتخاذ كـل مـا يصـد بـه دعـواه كمـا
برقيــة أو إرســالية  أو الأسـانيد المحـددة التـي تميـز الـدعوى القضـائية الإداريـة عـن أي طلـب آخـر

النزاع و بالنسبة  تحصــر النــزاع حتــى للقاضــي الإداري نفســه، و يســتطيع بــذلك الفصــل فــي
المؤسسات العمومية  لتوقيع المحامي فهو ضروري على الرغم من أن الدولة و الولايـة و البلديـة و

ـذا لمـا تتـوفر عليـه هـذه الأخيرة من إطـارات ذات الصبغة الإداريـة غيـر مجبـرة علـى ذلـك و ه
قانونيـة قـادرة علـى الـدفاع علـى مصـالحها و مثـال علـى ذلـك المستشـارين القانونيين و إطارات 

 . مصلحة المنازعات القانونية فهي بعض منها

 :أولا : الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى
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الإداري الدعوى و يفصل في الموضوع و بعدم وجودها و هذه الشروط بوجودها يقبل القاضي 
  يحكم بعدم قبولها ولا يتطرق بالتالي للموضوع

 :الصــــفـة (أ

رافع  "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المقصود بها أن يكون 92تطرقت لها المادة" 
ترفع الدعوى  الدعوى صاحب الحق الذي اعتدي عليه و تخص الصفة كذلك المدعي عليه حيث

تمثله بشخص آخر  ضد من قام بهذا الاعتداء مع بعض الاستثناءات، حيث يحق لكل منهما أن
و  1وفقا للطرق القانونية المقررة و هو ما يطلق عليه بالصفة العادية أو الاستثنائية أو الإجرائية

 لعام ضدبالتالي لا يصح رفع الدعوى أمام القضاء الإداري من شخص من أشخاص القانون ا
 .آخر أو شخص طبيعي و كذلك العكس إلا بوجود هذا الشرط

يشير  "جعـل المشـرع الصـفة مـن النظـام العـام حيــث 92"مـن المـادة " 3و بـالإطلاع علـى الفقـرة "
عنــد  الخصوم بطبيعة الحال إذا لم تكن متوفرة في احدهما كما يثيرها القاضي الإداري تلقائيـا

عليهــا  الملــف و ملاحظــة عــدم توفرهــا، و بالتــالي يجــب إثارتهــا فــي أي مرحلــة كانــتتفحــص 
الحالــة، و  الــدعوى و لــو لأول مــرة أمــام مجلــس الدولــة بصــفته جهــة اســتئناف، أو نقــض حســب

الجمعيــات رفــع  حيــث يحــق للنقابــات و تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى الصــفة الجماعيــة
الــدعاوى ،و يعــد هــذا اســتثناءا علــى الأصــل حيــث لا ترفــع الــدعوى إلا مــن شــخص واحــد إلا 

 انــه فــي الحالــة هــذه ترفــع مــن النقابــة أو الجمعيــة دفاعــا علــى المصــلحة الجماعية .

 

 

 :الــمـصلــحــة (ب
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التي تكون  إن هذا الشرط في الدعوى القضائية الإدارية قد يتسع مفهومه بالنسبة للدعوى القضائية
من عدة أشخاص طبيعيين و ذلك ولو نظريا، فقد يقوم مواطن أو أكثر برفع دعوى إدارية للتصدي 

 معروف في القانون الروماني لتعسف إدارة أو إضرارها بمصلحة من المصالح العامة، و هو
بالدعوى الشعبية و في القضاء الإسلامي بدعوى الحسبة، و هذا ما لم يأخذ به القضاء الإداري 

 .1في دعوى القضاء الكامل

و يشــترط فــي المصــلحة أن تكــون قانونيــة أي يعتــرف بهــا القــانون و تكــون هــذه عــن طريــق 
 تجنبـا لرفـع الـدعوى لحمايـة مصـلحة واقعيـة، والقضـاء الإداري فـي الـدعوى الإداريـة و هـذا 

بالتــالي يجــب أن تكــون المصــلحة المــراد حمايتهــا مشــروعة كــذلك، و قــد تكــون شخصــية أو 
 .2جماعية

ضـف إلـى ذلـك أن تكـون قائمـة و حالـة أي يكـون الاعتـداء قـد وقـع فعـلا فتحققـت مصـلحة رافع 
فعهـا ،و كـان قـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم لا يحمـي المصـلحة المحتملـة إلا ما الدعوى في ر 
 . 3استثني بنص

"مـن  9لكن بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد حسم النزاع و ذلك في الفقـرة "
 مصـلحة قائمـة أو"لا يجوز لأي شخص التقاضـي مـا لـم تكـن لـه صـفة و لـه :  92المـادة "

و بمـا أن القـانون صـدر مـؤخرا نبقـى ننتظـر التطبيقـات القضـائية  محتملـة يقرهـا القـانون ..."
 . لهذا النص و نظرة الفقه له في المستقبل القريب

 

 :القيـــــــد (ج
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 ــن قــد يتــدخلالالتجــاء للقضــاء حــق لكــل شــخص ســواء كــان محقــا فــي دعــواه أم لا، لك    
المشرع لمنع شخص مـن الالتجـاء للقضـاء فقـد يكـون هـذا المنـع مطلقـا مثـل مـا تتعلـق بأعمـال 
السيادة، و قـد كانـت الشـركات الوطنيـة فـي ظـل القـانون السـابق ممنوعـة مـن الالتجـاء للقضـاء في 

 .ما ودياحال نشوب نزاع بينهما حيث تسوى المشاكل العالقة بينه

و قـد يكـون المنـع مؤقتـا كـإجرام الـتظلم الإداري المسـبق فـي الـدعوى القضـائية الإداريـة بصـدد 
بعـض الـدعاوى دون غيرهـا، و بالتـالي يعتبـر القيـد عقبـة قانونيـة لا ينفـتح بـاب القضـاء أمـام 

الخصــوص فــي دعــاوى إلغــاء القــرارات  الشــخص إلا بعــد اســتيفاء هــذا القيــد، و ذلــك علــى
 .الإدارية المركزية

 و للعلم فان القضـاء اسـتقر علـى عـدم اعتبـار القـرار الإداري المطعـون فيـه قضـائيا شـرطا مـن
شروط رفع الـدعوى، و هـذا لاعتبـارات عمليـة فقـد لا يـتمكن المـدعي مـن الحصـول عليـه نظـرا 

"علـى أن القاضي  991و يمكنـه مـن إثبـات القـرار بكـل الطـرق و قـد نصـت المـادة" 1ةالإدار لتعسـف 
 .الإداري يستطيع توجيه أمر للإدارة لتمكين المدعي منه إذا كان التعسف منها

 :ثانيا : الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية

الإداريـة عـن هـذه القاعـدة فهنـاك بعـض بمـا أن لكـل قاعـدة عامـة اسـتثناء لـم تشـذ الـدعوى     
 الدعاوى لها شروطها الخاصة.

 :دمغ عريضة الدعوى الجبائية (2

 بالإضــافة للشــروط الأخــرى عنــد رفــع دعــوى ضــد الإدارة الجبائيــة يجــب دمــغ العريضــة    
 "مـن قـانون الضـرائب 221المقدمة للجهة القضائية المختصـة، و هـو مـا نصـت عليـه المـادة" 

"مـن  9"فقـرة " 92و أكـدت المـادة ""يجب أن تحرر العريضة على ورق مـدموغ... "المباشـرة: 
قد  قانون الإجراءات الجبائية و يثبت الـدمغ بوضـع طـابع جبـائي علـى الـورق العـادي للعريضـة و
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بالنسبة  ائيـة مقابـل رسـم و نفـس الشـيءكان في السابق ورق مدموغ بطابع جاف تقدمـه الإدارة الجب
 .1للوكالة في التقاضي في هـذه الـدعوى حيـث تسـري عليهـا نفـس أشـكال عريضـة افتتـاح الدعوى

و بالنسبة للقضاء في هذه الشكلية فكان يـأمر بإصـلاح الخطـأ و إذا وضـعت القضـية فـي     
 39/91/9111فة الإدارية بالمحكمـة العليـا ليـوم المداولة يترتب البطلان و ذلك في قرار الغر 

من  ،و قـد ذهـب مجلـس الدولـة لاحقـا إلـى أبعـد 12/19/9112أكدته فـي قـرار آخـر مـؤرخ فـي 
تسـاهلا  ذلـك و اعتبـر التـذكير بـدمغ العريضـة مـن مهـام أمانـة ضـبط الجهـة القضـائية ،و يعـد هـذا

المؤرخ في  ثـم عـاد للتشـدد عنـد صـدور القـرار 91/13/3119الصـادر فـي  منـه و هـذا فـي قـراره
اعتبر مجلس  99/91/3112و في قرارات لاحقة و في قرار له صادر بتـاريخ  99/11/3119

مسـتقلة عـن  الدولة أن الورق المدموغ يجب أن يشـمل دعـوى الرجـوع بعـد الخبـرة لأنهـا دعـوى
 .2مـن قـانون الإجـراءات الجبائية 9"فقـرة  93لـك بصـدد تفسـيره للمـادة"الـدعوى الأصـلية و ذ

 :شهر عريضة الدعوى العقارية (1

كمـا  المتضمن المسح العام للأراضي و تأسيس السـجل العقـاري 22/ 29أصدر المشرع الأمر 
المادتين"  نـص فـيالمتعلـق بتأسـيس السـجل العقـاري، و  21/12أصـدر المرسـوم التنفيـذي لـه رقـم 

تعلقهــا بفســخ  " منهما على التوالي على وجوب شهر عريضة افتتاح الـدعوى فـي حـال91"و"  99
أو إبطــال أو إلغــاء أو نقــض الحقــوق العقاريــة، و يكــون ذلــك أمــام المحافظــة العقارية المختصة 

1إقليميا
غيـر مقبولـة شـكلا و علـى القضـاء إثارتهـا تلقائيـا و بانعـدام هـذه الشـكلية تكـون الـدعوى  

الغير الذي لديه مصلحة فـي  فـي أيـة مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى لأنهـا مـن النظـام العـام، و لحـق
لتعلقه كذلك بحق الخزينة في  ذلـك بـالعلم بالوضـع القـانوني للعقـار المتنـازع عليـه حمايـة لـه، و

و لكن  39/11/3119بتاريخ  و ذلك ما أكده مجلس الدولة في قـرار لـه صـادر قبض الرسوم،
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العام كما أنه كان نقاش بـين  في وقت لاحق لم يعتبر ذات المجلس هـذا الإجـراء مـن النظـام
شـهر العريضـة بهـذا الشـكل مـن  القضـاة مـن جهـة و فقهـاء القـانون مـن جهـة أخـرى، حـول صـحة

موجـودة فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة  و لـم تكـن 21/12هـذه القاعـدة أتـى بهـا المرسـوم حيـث أن 
الفوضى ،و قد زال هذا الإشكال بصدور  ممـا يعـد سـنة تشـريعية غيـر محمـودة تعكـس نوعـا مـن

القسم العقاري  ":ترفع الدعوى أمام291المادة  قانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة حيـث نـص فـي
و ينظر فيها حسـب الإجـراءات الـواردة مـن هـذا القـانون مــع مراعـاة الأحكــام الخاصــة بشـهر 

حقــوق قائمــة علــى عقــود تــم شــهرها " و بصــدور  دعــاوي الفســخ أو الإبطـال أو التعــديل أو نقــض
الـدعاوى التــي تشــهر و التـي لا تشــهر؟و مــا يسـعنا  ــيهــذا الــنص قــد يطــرح إشــكال آخــر مــا ه
القضائية لهذا النص و اجتهـاد مجلـس الدولـة فـي المـادة  فــي هــذا الصـدد إلا القــول أن التطبيقــات

"فقـرة"  92المستقبل القريب ،و سبب هذا التساؤل هو المـادة"  الإداريـة العقاريـة سيوضـح الأمـر فـي
كــل عريضــة افتتــاح الــدعوى كــل مرتبطــة بعقــار أو حــق عينــي  " مـن ق.اج.م حيـث أخضـعت2

عقــاري للشــهر طبقــا للقــانون الجديــد و بهــذه الصــورة حتــى المنازعــات المتعلقــة بإيجــار عقــار 
ئق الدالـة علـى وجـود دعـوى منظـورة ، و جراءات الشهر تبدأ بإيداع الوثا 2تخضــع لهــذه المــادة

 .1أمـام القضـاء عـن طريـق التسجيل و قبض الرسوم

 :التظلم الإداري أو الطعن الإداري المسبق (0

مســتوياتها  لازمــا لممارســة الــدعوى الإداريــة بجميــع أنواعهــا و 9111كــان هــذا الشــرط قبــل ســنة 
بالمحكمــة العليــا  الإداريــة و مجلــس الدولــة )الغرفــة الإداريــة بــالمجلس القضــائي وأمــام المحكمــة 

الإداري غير لازم و  ســابقا و الغــرف الجهويــة(، و بعــد هــذه الســنة أصــبح الأصــل أن الــتظلم

                                                           

.... " يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و/ أحق عيني عقاري مشهر 92المادة  3
قبولها شكلا ، ما لم يثبت إيداعها طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم 

 للإشهار".
  9 محمد كنازة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد2 لسنة 3112 ، ص2 و1



 سلطات القاضي الإداري على إجراء نزع الملكية  :الثانيالفصل 
 

 

56 

الإدارة مصـدرة القـرار  اللزوم هو الاستثناء، و يعتبر التظلم شكوى أو احتجاج أو طلـب مراجعـة
كمــا قــد يكــون الــتظلم  نفسـها بنفسـها و إلغـاء قرارهـا المعيـب و هـو مـا يسـمى بـالطعن الـولائي،

الرئاســي و هــو مــن حيــث  أمــا الإدارة التــي تعلــو الإدارة مصــدره القــرار و همــا مــا يســمى بــالتظلم
القضـائي الـذي هـو الـدعوى  غيــر قضــائي و هــذا تمييــزا لــه عــن الطعــن طبيعتــه طعــن إداري

حســب قــانون الإجــراءات المدنيــة  الإداريـة فـي حـد ذاتهـا، فـالأول يعتبـر مرحلـة سـابقة عـن الثـاني و
ضـــمن مواعيـــد رفـــع الـــدعوى  ويكـــون " منــه فــان تقديمــه جــوازي921و الإداريــة لاســيما المــادة "

الاســتثناءات قائمــة ،حيــث يجــب أن يقــوم  أشـــهر منـــذ صـــدور القـــرار الإداري و بقيـــة 9و هـــي 
الشــخص بتحريــر تظلــم لــلإدارة قبــل مخاصــمتها قضائيا و ذلك في مادة الضرائب و الرسوم 

و كــذا المــادة"  2من قانون الضـرائب المباشــرة و الرســوم المماثلــة" 9"فقرة"  231حسب المادة "
مــن قــانون الرســم علــى القيمــة المضـافة بالنسـبة لمنازعـات الضـرائب الغيـر مباشـرة  3"فقــرة  919

ئب حسـب راحيـث يقـدم الـتظلم لمـدير الضـرائب دون أن ننسـى بـاقي المـدراء مثـل مـدير مركـز الضـ
 .1التحـديث الأخيـر لـلإدارة الجبائيــة على أساس نوعي لفرض الضريبة و ليس إقليمي

ويجب أن يكون التظلم في حد ذاته خاضعا للشكليات التـي نـص عليهـا القـانون السـابق ذكـره، 
 مذلـك أمـا كمـا يجـب أن يقـوم الشـخص بإيـداع تظلـم فـي مـادة العقـود و الصـفقات العموميـة و

الرئاســي  ، و حسـب المرسـوم2اللجنـة المحليـة أو الوزاريـة حسـب حجـم الصـفقة قبـل اللجـوء للقضـاء
مــع مراعــاة الأشــكال و الآجــال المنصــوص عليهـا فـي  19/229المعــدل بالمرســوم  13/321

عـات الضـمان الاجتمـاعي فرغم كل هـذا المرسـوم ، ويعتبـر هـذا الشـرط لازمـا أيضـا فـي مناز 
أبقـى المشـرع علـى  32/13/3119المـؤرخ فـي  19/19التعديلات و التي كان أخرها القانون رقم 

الـتظلم كآلـة مـن آليـات التسـوية الداخليـة أمـام اللجنـة المحليـة أو الوطنيـة حسـب طبيعـة النـزاع ،و 
                                                           

تم إلغاء هذين المادتين و تم النص عليهما مع باقي الإجراءات في قانون الإجراءات الجبائية ، الذي أتى به المشرع في  3
منه. 29- 21، لاسيما المواد  3112قانون المالية لسنة   

.3111 -3119علي بساعد ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية للمدرسة العليا للقضاء، السنة القضائية  9  
  2  بوزيان منصورة ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية للمدرسة العليا للقضاء ، السنة القضائية 3119- 3111.
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ـي حـل النزاعـات و قبـل اللجـوء للقضـاء الإداري،و بطبيعـة هـذا تحقيقـا لمبـدأ الفصـل بسـرعة ف
الإجـراءات المدنيـة و  مـن قـانون 911الحـال فقـد التـزم المشـرع بالمعيـار العضـوي حسـب المـادة 

 .4تحت طائلة الرفض ويجـب أن يتطـابق مضـمون الـتظلم مـع مضـمون الـدعوى3الإداريـة

"فـإن 932"إلـى "299"التـي أحالـت علـى المـواد"119الدولـة فحسـب المـادة"مـا بالنسـبة لمجلـس أ
التظلم أمامه يكون كذلك جوازيا كقاعدة عامة تسري عليه نفس القواعد و الشروط،و قـد عرفـه 

:"أنــه الطلــب أو الشــكوى لحصــول المــتظلم علــى حقوقــه أو تصــحيح الأسـتاذ خلـوفي رشـيد
 5 "له طابع غير قضائي و يوجه للإدارة المختصة وضعيته و

 :الميعاد (4

نقصد بهذا الشرط ميعاد استعمال المـدعي حقـه فـي الطعـن القضـائي أي الـدعوى الإداريـة،     
و لكـن هنـا تجـدر الإشـارة إلـى أن قـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم و كـذلك قـانون الإجـراءات 

 ة ربط هذا بشرط الطعـن الإداري أي الـتظلم المسـبق فـي حـال إلزاميتـه، حيـثالمدنية و الإداري
 "يحسب موعد رفع الدعوى القضائية الإدارية بالارتباط مـع الـتظلم الإداري حيـث نصـت المـادة

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة علـى أن أجـل الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة " 829
أشـهر مـن تـاريخ تبليـغ القـرار الإداري تبليغـا شخصـيا للشـخص  9الـدعوى القضـائية( يكـون )

المعني به، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجمـاعي أو التنظيمـي، و ذلـك مثـل نـزع الملكيـة 
 ص قبـل الالتجـاءللمنفعـة العموميـة لجماعـة مـن المـلاك، و فـي المـدة المـذكورة يسـتطيع الشـخ

للقضاء أن يقدم تظلما للإدارة مصدرة القرار، و عند سـكوت الإدارة لمـدة شـهرين يعتبـر رفـض 
ضمني للتظلم، و يبدأ اجل الشهر ين من تاريخ تبليغه للشخص الـذي قـام بـه لـذا نطـرح السـؤال 

 حول ميعاد الطعن القضائي بعد هذا الإجراء و هذه المدة؟

                                                           

.939، ص 3119جال الضمان الاجتماعي ، الجزء الأول، الطبقة الأولى الطيب سماتي ، المنازعات العامة في م  3  
.393، ص 3111،سنة  9، مجلة مجلس الدولة، العدد  29/91/3111بتاريخ  31192قرار رقم   4  

.913الثالثة،صرشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  2  
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" و مــا يليهــا حيــث يســتفيد المـتظلم 2" فــي الفقــرة" 921بنــا المشــرع علــى ذلــك فــي المــادة" لقــد أجا
مـن أجـل شـهرين لرفـع دعـواه تسـري مـن تـاريخ انتهـاء أجـل الشـهرين الخاصـة بـالتظلم الإداري 

امـت ـهرين يسـري مـن تـاريخ الـرد الـذي قالـذي تكلمنـا عنـه بالنسـبة للـرد الضـمني، كمـا أن أجـل الش
بـه الإدارة فـي الأجـل القـانوني، ومـن أجـل تكامـل ميعـاد الـتظلم الإداري و ميعـاد الطعـن القضـائي 
و ذلـك للاحتجـاج بهـا أمـام القضـاء يجـب إثبـات إيـداع الـتظلم بكـل الوسـائل المكتوبة لإرفاقه مـع 

هنـا نطـرح التسـاؤل مـا المقصـود بالكتابـة؟و هـذا لأن هــذه الأخيــرة قــد تكــون عريضـة الـدعوى، و 
رســالة مضــمونة الوصــول، أو خــتم الإدارة الــذي يشــهد علــى اتصــالها بــالتظلم، و مــع تطــور 

حديثـة  ـي هــذا الـذي تعـد الجزائـرالحيــاة الإداريــة و القانونيــة قــد يكــون الــتظلم بــالطريق الالكترونـ
العهـد بـه فـي كـل المجـالات، و لهـذا نتـرك الفرصـة للقضـاء الإداري من أجل توضيح ذلك، و 
تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع اسـتجاب لـدعوات الفقـه فـي تحديـد ميعــاد الطعــن القضــائي و 

 .1أشهر 9أمــام المحــاكم الإداريــة و كــذا مجلس الدولة و هي  توحيــده بالنســبة للــدعاوى المرفوعــة

 :أسباب انقطاع الدعوى الإدارية -

 وجـب أن نتطـرق بصـدد حـديثنا عـن ميعـاد رفـع الـدعوى إلـى أسـباب انقطاعهـا حيـث تطـرق    
 أربعة و هـي"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و نص عن  923المشرع لها في المادة"

الطعــن أمــام جهــة قضــائية غيــر مختصــة و ذلــك بســبب جهــل المــدعي بالقواعــد الإجرائيــة و 
 الاختصـاص، و كـذلك عنـد طلـب المسـاعدة القضـائية مـن اللجنـة المختصـة بـذلك و التـي قـد

 مصـلحة المـدعي، كمـا تنقطـع عنـدتتـأخر لسـبب أو لآخـر فـي دراسـة الملـف و بالتـالي تضـر ب
 وفاة المدعي أو تغيير أهليته بسبب الجنون مثلا و الحجر عليه فهـدا يحتـاج لإجـراءات ووقـت
 لتماشي الورثة مع الوضع الجديد فقد يضـر بمصـلحتهم فيمـا يخـص الموعـد، و بطبيعـة الحـال

 اري يجــب إثباتهــا بــالطرق القانونيــة ،و أضــافلكــي يحــتج بهــذه الأســباب أمــام القضــاء الإد
المشـرع سـببا آخـرا و هـو القـوة القـاهرة أو الحـادث المفـاجئ، و هـذا السـبب الأخيـر منصـوص 

                                                           

.231د. مسعود شيهوب ، مرجع السابق ، ص  9  
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، حيـث لا يسـتطيع المـدعي توقعـه و لا درؤه رغـم ذلـك لما  2عليـه فـي القـانون المـدني الجزائـري
خصوصيات ننتظر من القضاء التطبيق لهذه الفقرة تماشيا مـع الواقـع الجزائري للقضاء الإداري من 

 . و كذا كل قضية على حدا

 

 

 :المطلب الثاني: الفصل في الدعوى

 مــن البــديهي أن الــدعوى القضــائية الإداريــة بعــد اســتيفاء شــروطها و معالجــة القاضــي    
 . يصدر حكما فيهاالإداري لها عن طريق التحقيق 

 : أولا : السلطة التحقيقية في إثبات الدعوى الإدارية

 و تعد هذه المرحلة من أهم مراحـل الـدعوى الإداريـة،وذلك لأن إجـراءات التحقيـق تسـاعد علـى
في  كشـف الحقيقـة و إدارة الجلسـة تبـدأ فيهـا قناعـة القاضـي الإداري فـي التكـون و بعـدها الفصـل

 .عوىالد

 :بعض إجراءات التحقيق (2

نأخــذ الخبــرة وســماع الشــهود ومضــاهاة الخطــوط،دون الانتقــال للمعاينــة و التــدابير الأخــرى 
 ."و التي تعتبر الأكثر استعمالا 912"إلى"912"و"919الواردة في المادتين"

 الخبرة: .أ

                                                           

 :"...غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها و ترتب علىمن القانون المدني 2، فقرة 912المادة  3
فادحة،جاز للقاضي تبعا حدوثها أن تنفيذ الا لتزام التعاقدي،و إن لم يصبح مستحيلا ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة 

".للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق للحد المعقول،و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك     
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الإداريـة ،حيـث  " قـانون الإجـراءات المدنيـة و992إلـى932"إلى المـواد مـن"  929أحالتنا المادة " 
ـة أو منعدمــة كافي يجـوز للقاضـي تعيـين خبيـر فـي الاختصـاص الـذي تكـون فيـه معلوماتـه غيـر

ذلك، وتنصيب الخبر  إلــى لتسـهيل الفصــل فـي الموضــوع كتعيـين خبيــر عقـاري أو محاســبي ومـا
إدارة المسـح و قـد  ة على واقعة مادية كالاعتداء أو علمية أو تقنية كالعمليات التي تقوم بهـا

مـن تلقـاء نفسـه أو  "للقاضـي الإداري الحـق فـي تعيـين خبيـر أو عـدة خبـراء931أعطـت المـادة"
اختلاف وجهة نظرهم  ـرا واحـد وفـي حـالبطلـب مـن الخصـوم، وفـي حـال تعـددهم يحـررون تقري

يسبب كـل واحـد مـنهم رأيـه، وعلـى الخبيـر إن لـم يكـن مـن بـين المقيـدين في جدول الخبراء بالمجلس 
القضائي الواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية النـاظرة فـي الدعوى أن يؤدي اليمين أمام 

 .ضر أداء اليمينالقاضي الذي عينه مع إثبات ذلك بمح

القيام  ضـوع ولكـن اسـتبداله لعجـزه عـنكـم قضـائي قبـل الفصـل فـي المو ويعـين الخبيـر بموجـب ح
بمهمته يكون بمجرد أمر على ذيل عريضة مـن القاضـي الإداري نفسـه، وفـي حـال عـدم إنجاز 

 . مهمته يجوز الحكم عليه بالتعويضات المدنية اللازمة

 أيـام بـأمر غيـر قابـل لأي طعـن بسـبب القرابـة9الخبيـر يمكـن رده مـن الأطـراف خـلال كما أن 
 .لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة

 قـدم الأطـراف تسـبيق مـالي يحـدده القاضـي الإداري يكـون : المصــاريف المتعلقــة بــالخبرة -
أمانة الضبط وقد رتب القـانون علـى عـدم مقاربا لأتعاب الخبير، ويودع هذا المبلغ لدى 

هـذا المبلـغ اعتبـار تعيـين الخبيـر لاغيـا ،ويجـوز فـي الوقـت نفسـه للخصـم طلـب  إيـداع
للتسـديد ويمكـن فـي إطـار التسـبيق أن يـأمر القاضـي بإضـافة مبلـغ آخـر إذا  مهلـة إضـافية

اء الخبير من عمله يودع تقريرا لدى أمانة وحده غير كاف،وبعد انته تبـين لـه أن الأول
 .صلح إذا حدث لأن مهمته تصبح بدون موضوع الضبط وينوه علـى وجـود
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 وقـد رتـب المشـرع آثـار قانونيـا فـلا تعتبـر نتـائج الخبـرة ملزمـة للقاضـي وفـي حـال أخـذه بهـا لا
 .اصل في الموضوعيمكن استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الف

  :الشهود .ب

 "قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة 913إلــى921" علــى المــواد" 921أحالتنــا المــادة"     
 حيث يستطيع القاضي الإداري إصدار حكم لسـماع الشـهود حـول الوقـائع المـراد الفصـل فيهـا،

ويســمع الشــهود علــى انفــراد فــي غيــاب الخصــوم، وعلــى ويحــدد لــذلك يــوم و ســاعة الجلســة 
 الشـاهد ان يـؤدي اليمـين أمـام القاضـي ويجـوز بعـد ذلـك مواجهـة الشـهود ببعضـهم بعـض وقـد
 وضـــع المشـــرع موانـــع وقيـــود لســـماع شـــهادة بعـــض الأشـــخاص، وهـــم الأقـــارب المباشـــرين

 1الأصهار مع الخصوم ، زوج أحد الخصوم ولو كان مطلقا، وكذا ناقصي الأهلية مـن الغيـر ،و 
وماعــدا هــؤلاء تجــوز شــهادتهم حتــى القصــر لكــن هــؤلاء علــى ســبيل الاســتدلال، ويفصــل القاضي 

 .في حال التجريح فيهم بأمر غير قابل لأي طعن

 ويمكــن تمديــد الأجــل لإحضــارهم إذا ،ضــور بســعي مــن الخصــومبالح ويــتم تكليــف الشــهود
 استحال عليهم ذلك. ويجوز في حال إقامة الشاهد خارج اختصاص المحكمة الإدارية إصـدار
 إنابة قضائية لسماعه، وعند إدلاء الشاهد لشهادته لا يقاطعه إلا القاضي ويسأله مباشرة وبعـد

 ة بمحضــر يوقــع مــن القاضــي الإداري وأمــين الضــبط والشــاهد بعــد تلاوتــهذلــك تثبــت الشــهاد
 .عليه

 :مضاهاة الخطوط .ج

                                                           

سنة ، أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها ،  91سنة ولم يبلغ سن الرشد  92ناقص الأهلية : هو من بلغ سن التمييز  9
من  92من القانون المدني والمادة  93الة جدلا في الوسط القضائي لاختلاف الآثار المترتبة عنها بين المادة وتطرح هذه الح
 قانون الأسرة.
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 "قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، وبإتبــاع 929إلــى  919تطرقــت لهــا المــواد مــن"     
المنكر له وتكـون فـي المحـررات إجراءاتها يتبين أنها تهدف لإثبات صحة صدور المحرر من 

ولإثبات ذلك يعتمد القاضـي علـى ثـلاث طـرق وهـي: المقارنـة أو شـهادة الشـهود أو عن  2العرفية
محرر  طريق الخبرة،مع العلم فإن نفس الطرق تعتمد في دعـوى التزويـر الفرعيـة أو الأصـلية فـي

 .عرفي أو رسمي

جـراءات ذلـك أن يـأمر   القاضـي بعـد تمسـك الخصـم بالوثيقـة محـل الإنكـار بإحضـار الوثيقـةوا 
 لأمانـة الضـبط ويؤشـر عليهـا القاضـي الإداري ويـأمر بـإجراء مظاهـاة الخطـوط حسـب الطـرق

الثلاث الـوارد ذكرهـا وفـي هـذا الصـدد تقبـل شـهادة الشـهود لإثبـات صـحة المحـرر العرفـي ولـو 
 .1ألف دينار جزائري والذي يثبت إلا بورقة رسمية911مة النزاع تزيد عن مبلغ كانت قي

منهــا  ويستطيع القاضي الإداري في هذا الصدد الأمر بإحضار الوثيقة المدعى تزويرها أو نسـخة
جراءات الإ "قــانون 929إذا كانــت موجــودة علــى مســتوى إدارة المحفوظــات العموميــة وفقــا للمــادة" 

التوثيق،كمــا  المدنية و الإدارية ،بالإضافة للأمر الذي يوجهه كـذلك للمكاتـب العموميـة كمكاتـب
مظاهـاة الخطـوط  يســتطيع القاضــي إصــدار نفــس الأمــر لشــخص بحوزتــه نســخة أصــلية تفيــد فــي

الإداري أن يأمر بذلك  يسـتطيع القاضـي رغـم أنـه لـم يكـن طرفـا فـي الـدعوى، ولضـمان تنفيـذ ذلـك
الأعمال بموجب أمر على  ولو من تلقاء نفسه وتحت غرامة تهديدية، ويقوم القاضـي الإداري بهـذه

المدنيـة والإداريــة علــى دعــويين  عريضـة تسـهيلا للطـوارئ التـي تواجهـه وقـد نـص قـانون الإجـراءات
،وكليهمـا يهـدفان لإثبـات صـحة  دعوى الفرعيــة والــدعوى الأصــليةلمضــاهاة الخطـوط وهمــا الــ

حيـث وقـت مباشـرتهما فـالأولى تباشـر  الـدليل المقـدم فـي الـدعوى الـذي يثبـت الحـق، ويختلفـان مـن

                                                           

.219، الجزء الأول ، ص19عبد الرحمن ملز ي، نشرة القضاة ، العدد  3  
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.992و929المادتين  9   
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بـإجراء عـارض أثنـاء سـير الـدعوى بينمـا الثانيـة تباشـر بصفة أصلية وبإجراء وقائي قبل حلول 
 .2جل الوفاء بالحق أوالالتزامأ

 :جدولة القضية (1

 حيث يحدد رئيس تشكيلة الحكـم جـدول كـل جلسـة أمـام المحكمـة ويبلغهـا إلـى محـافظ الدولـة،     
 ويجـوز لـرئيس تشـكيلة الحكـم أو لـرئيس المحكمـة الإداريـة أن يقـرر فـي أي وقـت وفـي حالـة

 للجلسـة للفصـل فيهـا بإحـدى تشـكيلاتها، ويحظـر الخصـوم بتـاريخالضـرورة جدولـة أيـة قضـية 
أيام قبل تاريخ الجلسة علـى  91الجلسة الذي ينادي فيه على القضية ويتم الإخطار في مهلة 

"قـانون  921الأقل و في حالة الاستعجال يومين بـأمر مـن رئـيس تشـكيلة الحكـم حسـب المـادة"
 .لإداريةالإجراءات المدنية و ا

 :الجلسة سير (0

 " قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة يعمـل القاضـي المقـرر علـى تـلاوة999حسـب المـادة"     
 التقريــر المعــد حــول القضــية، ويجــوز فــي هــذه المرحلــة ســماع أقــوال وملاحظــات الأطــراف

 الكتابيــة، وفــي هــذا الصــدد يمكــن ســماع الإدارة المعنيــة وتقــديمالشــفوية المدعمــة لطلبــاتهم 
توضـيحات مـن طرفهـا، ويمكـن أخـذ التوضـيحات مـن طـرف حاضـر يرغـب أحـد الخصـوم فـي 

في الخصومة طلباتـه لكـن مـن  1سماعه، وفي السياق نفسه يقدم محافظ الدولة بصفته طرفا
"مـن نفـس القـانون لـم  991الخصوم تقـديم مـذكراتهم كتابيـة لأن المـادة"  الأحسن بالنسبة لباقي

 .تلزم المحكمة الإدارية بالرد على الأوجه المقدمة شفويا

                                                           

.299، مرجع السابق ، ص د.عبد الرحمن ملزي 3  
قد يكون الطرف أصليا أو منظما اختياريا أو إجباريا و مركز محافظ الدولة في الدعوى الإدارية طرف أصلي شأنه شأن  9

.ممثل النيابة في القضايا الجزائية  
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 "ألزمــت القاضــي الإداري بــأن 991ومــن بــاب توثيــق كــل مــا جــرى بالجلســة فــإن المــادة"     
إلــى الوثــائق التــي اعتمــد عليهــا والنصــوص المطبقــة إلــى أنــه تــم يشــير فــي حكمــه إضــافة 

لـى محـافظ الدولـة ،وعنـد الاقتضـاء إلـى  الاسـتماع إلـى القاضـي المقـرر عنـد تـلاوة تقريـره ،وا 
 .الخصوم وممثليهم وكذا كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس

أن نتطـرق لـدور القاضـي المقـرر فـي القضـايا الإداريـة وفقـا و لاحظنا مـن خـلال هـذا البحـث 
 :للشكل الآتي

 :دور القاضي المقرر (4

 "ومــا يليهــا ،حيــث يخــتص بتعيينــه رئــيس تشــكيلة الحكــم وعليــه 999تطرقــت لــه المــادة"     
 لتقـديم مـذكراتهم وملاحظـاتهمبمناسـبة ذلـك النظـر لظـروف القضـية والأجـل الممنـوح للخصـوم 

جـه دفـاعهم، ويجـوز للقاضـي المقـرر أن يطلـب مـن الخصـوم كـل مسـتند أو وثيقـة تفيـد فـي وأو 
فحــص النــزاع وجــب فــي هــذا الصــدد أن نشــير أن المشــرع غيــر مصــطلح المستشــار المقــرر 

 .بمصطلح القاضي المقرر

 م في الدعوى الإداريةثانيا : صدور الحك

يعتبــر الحكــم آخــر إجــراء فــي الــدعوى، و هــو وســيلة مــن وســائل عمــل القضــاء الإداري     
بالنسبة للمحكمة الإدارية بالإضافة للقرار بالنسبة لمجلـس الدولـة، كمـا قـد يكـون أمـرا فـي حـال 

 .الاستعجال

 " قـانون999ذا الأخيـر فـي جلسـة علنيـة و قـد أحالـت المـادة" يصـدر هـ الحكـم مـن حيـث هـو:
 "ممــا يــوحي بــأن نفــس القواعــد 391" إلــى "321الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة إلــى المــواد "

الــدعوى  يتنطبــق علــى الحكــم القضــائي الفاصــل فــي الــدعوى الإداريــة مثلــه مثــل الفاصــل فــ
 المدنيـة، فإضـافة للعلنيـة ينطـق القاضـي الإداري بمنطـوق الحكـم بعـد تسـبيبه و بيـان الوقـائع
 بإيجــاز و الــنص علــى أطــراف الــدعوى، و يأخــذ الحكــم تــاريخ النطــق تاريخــا لــه، كمــا تكــون
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 هبالصـيغة التنفيذيـة، كمـا أن الحكـم يمضـى أصـلالنسخة التنفيذية للحكم هي النسخة الممهـورة 
مــن طــرف الــرئيس و أمــين الضــبط ثــم يبلــغ للأطــراف بصــفة أصــلية عــن طريــق المحضــر 
القضائي و بصفة اسـتثنائية عـن طريـق كاتـب الضـبط بـأمر مـن رئـيس المحكمـة الإداريـة وفقـا 

 .راءات المدنية و الإدارية"قانون الإج 912للمادة "

ويشكل حضور النيابة طرفا أصليا فـي الـدعوى الإداريـة اسـتثناءا بالنسـبة للقضـاء المـدني،مثل 
وقضـايا الإفـلاس، و ذلـك لأن محـافظ الدولـة يتصـل بـالملف و جوبا  31121شـؤون الأسـرة منـذ

طلباته  يديـه، لكـي يحضـر محـافظ الدولـةالذي يحيله له القاضي المقرر الذي يكون الملـف بـين 
"قـانون الإجــراءات  111في مدة شهر، حيث يشار بإيجـاز لطلباتـه فـي الحكـم و ذلـك وفقـا للمـادة" 

المدنيــة و الإداريــة وهــي التــي تعكــس رؤيتــه لحــل المســائل القانونيــة التــي كانــت الطلبات بشأنها 
 .في التقرير

 :نفيذ الحكمت (2

علـى  بمـا أن لتنفيـذ الأحكـام و القـرارات دور مهـم فـي سـير الخصـومة الإداريـة، فـإن المشـرع نـص
القضائية  هـذا فـي البـاب السـادس مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة، حيـث تسـتطيع الجهـة

تـأمر الشـخص  القـرار القضـائي الإداري أن الإدارية المختصة في الوقت الذي تصدر فيـه الحكـم أو
من الجهة القضـائية  المعنـوي العـام باتخـاذ تـدبير مـن التـدابير لتسـهيل تنفيـذه، و ذلـك عنـدما يطلـب
إذا طلب منها ذلك، و  ذلـك أثنـاء سـير الـدعوى الإداريـة ،كمـا يحـق لهـا الأمـر بـذلك بقـرار لاحـق

شـكل حكـم قضـائي أو  ر التساؤل التالي: هل يكون هـذا القـرار المتخـذ علـىفي هذا الصدد نثي
الأقسـام المختلفــة؟ و مـا  أمـر مثـل الأوامـر الولائيـة التـي أصـبح يصـدرها القضـاة المـدينون فـي
لى إمكانية نص المشرع ع يزيــد مـن الصــرامة فــي تنفيـذ الحكــم أو القـرار القضــائي الإداري هــو

"قانون  191للمادة"  تسليط الغر امة التهديدية علـى الشـخص المعنـوي العـام، و ذلـك وفقـا
الإجراءات المدنيـة و الإداريـة، و قـد نـودي بهـذا الإجـراء مـن قبـل الفقـه و القضـاء الإداري فـي 

                                                           

تطبيق أحكام هذا القانون".:"تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى مكرر من قانون الأسرة 2المادة  9  
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ن أن كون لها تاريخ معيالجزائـر حيـث لـم يكـن منصـوص عليـه بصـفة صـريحة و التـي يجـب 
 .لسريان مفعولها

 " قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة أن المشـرع أراد أن191ويبـدو جليـا مـن خـلال المـادة" 
تكون هناك دراسات و متابعات من أجل إيجاد حـل للصـعوبات فـي التنفيـذ، و ذلـك مـن خـلال 

ل سـنة مـن رئـيس كـل محكمـة إداريـة إلـى رئـيس مجلـس الـنص علـى توجيـه تقريـر فـي نهايـة كـ
 .الدولة

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع حمـى تنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري جزائيـا و هـذا 
 .1يخرج عن دراستنا و إنما أردنا الإشارة إليه فقط

 اضـي الإداري لـه عنـد تنفيـذ الحكـم أوإشـكالات التنفيـذ: قـد يصـطدم المتقاضـي الـذي حكـم الق
 القرار بمشـاكل تعيـق هـذه المرحلـة مـن الخصـومة، وهنـا علـى هـذا الشـخص احتـرام الإجـراءات

سنة  92مـن تبليـغ للمنفـذ عليـه أو ورثتـه، وأوقـات التنفيـذ الرسـمية، واحتـرام مـدة التقـادم المقـدرة ب
 .على السند التنفيذي ذاتهوقبل ذلك عليه الحصول 

 :السند التنفيذي .أ

 "قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ،ومــن بــين مــاذكرت: الأوامــر111نصــت عليــه المــادة"    
 الاسـتعجالية ،الأوامـر علـى الفـرائض،أوامـر الأداء، أوامـر تحديـد المصـاريف القضـائية،أحكـام

 وقـرارات مجلـس الدولـة،محاضـر الصـلح،محاضـر البيـع بالمزايـدة ،أحكـام رسـو الحـاكم الإداريـة
 المـزاد، الشـيكات والسـفاتج وهـذا مـا يهمنـا فـي الـدعوى الإداريـة وفـي حالـة وجـود إشـكال هنـاك

 :فرضيتين

                                                           

"كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو مكرر من قانون العقوبات  929لمادة  9
دينار جزائري". 52222إلى 5222سنوات وبغرامة من  0أشهر إلى  0اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من   
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 ــرهة بعــد تحريدعــوة المحضــر القضــائي الخصــوم لعــرض الإشــكال علــى رئــيس المحكمــ -2
محضرا بالإشكال يبت فيه الرئيس الـذي يقـع فـي دائـرة اختصاصـه التنفيـذ، مـع العلـم أن 

اتجاه فقهي يقول عند عدم تحرير المحضر يرفض رئيس المحكمة الطلب وهذا  هنـاك
 .خطأ

حكمـة المإلـى رئـيس  -وعـادة المنفـذ عليـه -تقديم طلب وقف التنفيذ ممـن لـه مصـلحة -1
طريـق دعـوى اسـتعجالية مـن سـاعة لسـاعة، وتكليـف المحضـر القضـائي بالحضـور  عـن

والنتيجـة المتوصـل إليهـا مؤقتـا هـي وقـف إجـراءات التنفيـذ لغايـة الفصـل فـي الطلـب مـن 
 ." قانون الإجراءات المدنية والإدارية123طـرف رئـيس المحكمة وفقا للمادة" 

 :ي الإشكالالفصل ف .ب

 يوما بأمر غيـر قابـل للطعـن 92يتعين على رئيس المحكمة البت في الطلب في مدة أقصاها     
 :ونكون أمام فرضيتين

 رفـض دعـوى الإشـكال أوطلـب وقـف التنفيـذ، وبالتـالي الأمـر بمواصـلة التنفيـذ بـأمر غيـر -2
 .دينار جزائري 21111عن  قابل لأي طعن، والحكم على المدعي بغرامة مالية لاتقل

أشـهر ابتـداءا  1قبول دعوى الإشكال أ و وقف التنفيذ لمـدة حـددها المشـرع لاتتجـاوز  -1
 .تاريخ رفع الدعوى، والمقصود بها دعوى الإشكال مـن

إجـراءات  وقـد رتـب المشـرع أثـرا علـى الأمـر الـذي يتخـذه رئـيس المحكمـة حيـث تبقـى جميـع عقـود و
مـن المـادة"  التنفيـذ السـابقة عليـه صـحيحة ،وتسـتمر مـن آخـر إجـراء وذلـك حسـب الفقـرة الأخيـرة

الدعوى في  " قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة،و للعلـم فـإن المشـرع قـد اسـتحدث هـذه 192
 .القانون الجديد

 :الدعوى الإدارية الاستعجالية .ج
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 : لـذلك يجـب أن تتـوفر شـروط قانونيـة نوردهـااص لقاضـي الاسـتعجالشـروط انعقـاد الاختصـ
 :تباعا

 لـم يـنص المشـرع فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة عـن هـذا الشـرط حالــة الاســتعجال:
 بصفة مباشرة وصريحة رغم أن معظم التشريعات والفقه والقضاء ينادي بهـذا الشـرط الجـوهري
 لانعقـاد الاختصـاص للقاضـي الاسـتعجالي الإداري، حيـث يجـب أن يقـدر القاضـي بـأن هنـاك
 حالـة يجـب الإسـراع فـي التكفـل بهـا قضـائيا وأن بإطالـة أمـد إيجـاد الحـل يصـعب تـداركها فيمـا

ـة فــإن المشــرع نــص فــي "قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريـ 199بعــد ،ولكــن حســب المــادة "
نـه وفـي هـذا إشـارة ضـمنية م "يـأمر قاضـي الاسـتعجال بالتـدابير المؤقتـة "الفقـرة الأولـى علـى: 

 . لى وجوب توفر حالة الاستعجال فلا يمكن بالتالي الاستغناء عن هذا الشرط

 الثانيــة علــى ألا ينظــر قاضــي الفقــرة 199نصــت المــادة  عـــدم المســـاس بأصـــل الحـــق:
 الاســتعجال فــي أصــل الحــق، وهــذا بطبيعــة الحــال مــن عمــل قاضــي الموضــوع فــلا يســتطيع
 الفصـل فـي ملكيـة الشـيء المتنـازع عليـه لمـن تعـود لـلإدارة أم للمـواطن مـثلا ،كـذلك لايسـتطيع

 أو غير شـرعي، بـل لـه الحـق فـي وقـف تنفيـذه مؤقتـا، وذلـك لأن القول بأن قرار الإدارة شرعي
هـذا عمـل قاضـي الموضـوع برفـع دعـوى الإلغـاء ،وقـد نصـت علـى هـذه الحالـة الأخيـرة المـادة 

مـن نفـس القـانون، فعنـدما يقضـي قاضـي الاسـتعجال الإداري بوقـف التنفيـذ يفصـل فـي " 919"
القرار في أقرب الآجال وينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل فـي موضـوع الطلـب، طلب إلغاء 

 "قــانون 192ولعــل المــتمعن فــي هــذه المــادة يجــد أن المشــرع أكــد علــى مضــمون المــادة "
 داريــةــتعجالية الإالإجــراءات المدنيــة والإداريــة حيــث أنــيط بموجبهــا الفصــل فــي القضــايا الاس

 للتشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في الموضوع، وفي هـذا الصـدد نسـجل أن المشـرع تـأثر
 بالعمـل القضـائي علـى مسـتوى الغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا التـي كانـت تفصـل اسـتعجاليا
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 نسـا ،وتبعـا لهـذا فـإن المشـرع رتـب علـىوهـذا علـى عكـس العمـل القضـائي فـي فر 1بتشـكيلة جماعيـة
التـي تنظـر فـي  تخلـف شـرط مـن شـروط الاسـتعجال رفـض الطلـب، وذلـك لأن نفـس التشـكيلة هـي

ــان القــديم الــذي ك الطلبـين الاسـتعجالي وفـي الموضـوع، علـى عكـس قـانون الإجـراءات المدنيـة
"فــي فقرتهــا الأولــى، ولا يكــون  139ونصــت علــى ذلــك المــادة "2وعييرتــب عــدم الاختصــاص النــ

الحكــم بعــدم الاختصــاص النــوعي إلا إذا كــان الطلــب يــدخل فــي اختصاص القاضي المدني 
 .الثانية من نفس المادة حسب الفقرة

 شأنها شـأن العاديـة، يجـب أنووجب في هذا الصدد أن نبين أن الدعوى الإدارية الاستعجالية 
تتـوفر فيهـا الشـروط المتعلقـة بعـدم القبـول مـن صـفة ومصـلحة والقيـد القـانوني إن وجـد، وكـذا 

 .1الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى

ــادة "قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي تحيلنــا علــى الم 131المواعيــد: حســب المــادة "
من نفس القانون والمتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري عنـد رفـع دعـوى اسـتعجالية، فـإن " 919"

سـاعة مـن تـاريخ تسـجيله  99على القاضي الاستعجالي الإداري الفصل في الطلب في ميعـاد 
 محافظـة علـى،وما يلاحظ على هـذه المـدة أنهـا قصـيرة وتتناسـب مـع حالـة الاسـتعجال، وذلـك 

ملامـح الوضـع القـائم، وكسـبا للوقـت لتفـادي الوقـوع فـي وضـع أكثـر حرجـا يصـعب إصـلاحه فيما 
 .بعد

 :حالات الاستعجال القضائي .د

                                                           

ي القضاء الاستعجالي الإداري، ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء ،السنة د.مسعود شيهوب ، محاضرات ف 9
.3111-3119القضائية  

 3 المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية:" في جميع أحوال الاستعجال...فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة 

    القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى".
.1و9للمذكرة ص  الرجوع 9  
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 ونقصــد بهــا مــا صــنفها القضــاء الإداري الجزائــري كحــالات الاســتعجال، وذلــك بــالتواتر فــي
 أنهـا كـذلك، وفيهـا نكـون أمـام حالـة اسـتعجال و ينعقـد الاختصـاص فيهـاالعمل القضـائي علـى 

 للقاضــي الاســتعجالي ،عنــدما نكــون بصــدد وضــعية يخشــى أن تصــبح غيــر قابلــة للإصــلاح
 كـذلكو أويسـتحيل حلهـا فيمـا بعـد، مثـل حالـة تسـرب الميـاه ،البضـائع المحجـوزة القابلـة للتلـف، 

 فـي حالـة المبـاني الآيلـة للسـقوط ،والأتعـاب المسـتحقة للحـارس القضـائي الـذي يعينـه قاضـي
الاسـتعجال، وعلـى العكـس مـن ذلـك لانكـون فـي هـذه الحالـة عنـد رفـع دعـوى قضـائية إداريـة 

 .2سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه 2ستعجالية بعد

 

 

 :ستعجال بنص القانونحالات الا .ذ

 ويعتبـر هـذا تتويجـا لحلـول القضـاء الإداري أولا: فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة:
 :حيث عمل المشرع على تبنيها وسنذكرها تباعا

 1التعدي على الحقوق والحريات الأساسي -
 2إثبات حالة وتدابير التحقيق -
 3التسبيق المالي -
 والصفقات إبرام العقود -

                                                           

مسعود شيهوب ، مرجع سابق. 3  
من الدستور "المساواة في الحقوق والواجبات ،الجنسية،عدم انتهاك حرمة المنازل،حظر العنف المعنوي  21-31المواد من  9

حق التأليف اسية والجمعيات،والبدن والمساس بالكرامة،حرية المعتقد و حرية الرأي ،حرية التعبير ،حرية إنشاء الأحزاب السي
.....إلخ،...  
" قانون الإجراءات المدنية والإداری.199-121نصت على ذلك الماد من" 3  
" قانون الإجراءات المدنية والإداری .192-193وتطرقت له المواد من" 2  
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 4الجباية -

 وهـو مـا يهمنـا لأنـه موضـوع مـذكرتنا، نفـس الأمـر ثانيــا: نــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة:
 ينطبــق بالنســبة لقــانون نــزع الملكيــة للمنفعــة العموميــة، حيــث يفصــل القاضــي الإداري فــي

 شــهر، وكــذا رفــع دعــوى لاستصــدار قــرار قضــائي إداريالــدعوى المرفوعــة أمامــه فــي أجــل 
 أفريـل32المـؤرخ فـي  19/99"مـن القـانون  39استعجالي متعلق بالحيازة وذلك حسب المـادة "

 و يعتبر هذا الأمر خروج عن القواعد العامة، حيث لا يجـوز للقاضـي أن يوقـف تنفيـذ 1991
عـن قرارهـا الخـاطئ التعـويض، و لكـن قـرر المشـرع ذلـك و نـص علـى قـرار الإدارة بـل يترتـب 

 .5آجال قصيرة

 

 ونفس الأمر ينطبق على منازعات الانتخابات ،حيث يكون الطعن والفصل فـي آجـال قصـيرة
 أيـام، حيـث تسـتطيع التشـكيلة 2جـدا، فترفـع الـدعوى فـي أجـل يـومين ويكـون الفصـل فـي أجـل 

 نظر في الموضوع بإجراءات سريعة وقد تكون حتى من ساعة لساعة التـي تـواتر القضـاءأن ت
ن المتضـمن القـانو  9112مـارس  11المـؤرخ فـي  12/12على العمل بها ،وذلك بنص الأمر 

 .3112العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل سنة 

 

 

 

 

                                                           

الإجراءات الجبائی."قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المادة الجبائية يخضع فيها الاستعجال لقانون  199نصت المادة" 9  

.2، ص 3112، سنة  2ليلى زروقي، مجلة مجلس الدولة،العدد  2  
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القـرارات  البحــث المتواضــع أننــا واجهنــا قلــة المراجــع و الأحكــام ونريــد الإشــارة بمناســبة هــذا     
الــدعوى  الصـادرة فـي ظـل قـانون الجديـد وممـا تقـدم ذكـره نحـاول معالجـة بحثنـا حـول إجـراءات

ية و جــراءات المدنالإداريــة بخطــة عمليــة وفقــا للترتيــب الــذي أســس بــه المشــرع فــي قــانون الإ
الإدارية من جهة و مسايرة العمل القضائي لهذه الإجراءات من جهـة أخـرى و تقيـدا بموضوع 

 . البحث فإننا ركزنا عملنا على إجراءات الدعوى الإدارية العادية و الاستعجالية
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معالجــة لمــن خــلال ماســبق ذكــره فــي هــذه المــذكرة و وفقــا للخطــة التــي تــم اقتراحهــا      
نخلــص إلــى القــول أن المشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد  بحثنــا،

 بــإفراد الكتــاب الرابــع للإجــراءات المتبعــة أمــام الجهــات القضــائية الإداريــة أي أمــام المحــاكم قــام
فــي  ،حيـث بـين الجهـات الخاضـعة للقضـاء الإداري، وأورد طـرق الطعـن الإداريـة ومجلـس الدولـة

 الأحكــام والقــرارات القضــائية الإداريــة الصــادرة فصــلا فــي تلــك النزاعــات و كــذا الأوامــر
و  9111الاستعجالية، وتنفيذ هذه الأحكام و القرارات ، وقد أتى هذا العمل متماشـيا مـع دسـتور 

علــى  الـذي أقـر الازدواج القضـائي بـين العـادي والإداري، وذلـك فـي الإجـراءات والهيئـات 3111
بمجلس  المتعلقــين 19/13، و19/19حــد الســواء، خاصــة بعــد صــدور القــانونين العضــويين 

المشــرع  وقد كرس ذلـك الدولة والمحاكم الإدارية على التوالي إرساء لهذا الازدواج وتنظيما له،
الإجراءات  المتضــمن قــانون 32/13/3119المــؤرخ فــي  19/11الجزائــري بصــدور القــانون 

مـن خـلال  المدنية والإدارية و عـزز الاسـتقلال الإجرائـي ، هـذا الملاحظـة أولـى ، كمـا نلاحـظ
ا نـادى بهـا الفقـه مثـل تمكـين القاضــي مــن هـذا القـانون أن المشـرع نـص علـى إجـراءات كثيـرا مـ

 تســليط الغرامــة التهديديــة علــى الإدارة وذلــك ضــمان لتنفيــذ الأحكــام والقــرارات القضائية الإدارية
. 

 وبذلك قد انهينـا دراسـتنا آملـين أن تكـون دراسـات مـن مختصـين فـي القـانون تسـلط الضـوء    
 القانون شرحا وتعليقا، وكذا إصدار أحكام وقرارات قضائية تطبق نصوصـه وتوضـحعلى هذا 

 الغـامض منهـا،و ذلـك رغـم أن الـذين قـاموا بإعـداد هـذا القـانون هـم مـن الكفـاءات العاملـة فـي
 . ــاةالحيالمجـال القـانوني مــن قضـاة و أسـاتذة قــانون و محـامين و غيـرهم،و هــذا لمـا تقتضـيه 
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 قائمة المصادر و المراجع

 الكتب :

  اعمــــــرزودة ،الإجــــــراءات المدنيــــــة علــــــى ضــــــوء آراء الفقهــــــاء وأحكــــــام القضــــــاء (9
،ENCYCLOPEDIA. 

 - الهيئــات والإجــراءات أمامهــا -مســعود شــيهوب، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداريــة  (3
 . الجزء الثاني ،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية

،منشـورات  3111عبـد الـرحمن بربـارة ، شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ،طبعـة (2
 .اديبغد

،ديـوان  3113عمـار عوابـدي، القـانون الإداري ، الجـزء الأول : النظـام الإداري ، طبعـة  (9
 .المطبوعات الجامعية

،ديــوان  3113عمــار عوابــدي، القــانون الإداري ، الجــزء الثــاني:النشــاط الإداري،طبعــة  (2
 .المطبوعات الجامعية

الإدارية،ترجمــة فــائز أنجــق و خالــد بيوض،ديــوان المطبوعــات أحمــد محيو،المنازعــات  (1
 .الجامعية

رشيد خلوفي،قانون المنازعات الإدارية،شروط قبـول الـدعوى الإدارية،الطبعـة الثالثـة،ديوان  (2
  .المطبوعات الجامعية

 ، الجــزء الأول،الطيــب ســماتي، منازعــات الضــمان الاجتمــاعي فــي التشــريع الجزائــري (9
 .،دار الكتب العلمية 3119المنازعات العامة، الطبعة الأولى

 . عمر حمدي باشا وليلى زروقي، المنازعات العقارية ، دار هومة (1
 .،دار هومة3119شفيقة بن صاولة ، الصلح في المادة الإدارية، الطبعة الثانية (91
وى القضــائية الأصــل والاســتثناء ، دار د.محمــود الســيد التحيــوي ، إجــراءات رفــع الــدع (99

 .3112الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة 
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د.محمــود الســيد التحيــوي ، الصــلح والتحكــيم فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة، دار الفكــر  (93
 .الجامعي

 .محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية)الغرف الإدارية(، دار العلوم (92
 .، دار هومة3112صالحي ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية،طبعةالعيد  (99
 .العزيز سعد، أبحاث في قانون الإجراءات المدنية، دارهومةد عب (92
 .عمور سلامي ، مطبوعة الوجيز في المنازعات الإدارية (91
 .3119مصطفى الشريف،محاضرات في القانون الإداري للسنة الثانية حقوق، طبعة (92

 : القانونيةالمقالات 

 .3112عبد العزيز أمقران مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص للمنازعات الضريبة ، لسنة  (9
 .3112لسنة  2ليلى زروقي ،مجلة مجلس الدولة ، العدد (3
 .3119لسنة  2عمار بوضياف ، مجلة مجلس الدولة ، عدد  (2
 .3119لسنة  2عمار معاشو ، مجلة مجلس الدولة ، عدد  (9
 .3112لسنة  2س الدولة ، عددمحمد كنازة، مجلة مجل (2
 .3111لسنة  9عبد العزيز نويري ،مجلة مجلس الدولة ، العدد  (1
 .الجزء الأول 19عبدالرحمن ملزي، نشرة القضاة،العدد  (2
اليـاقوت أكـرون ، مجلـة المحكمـة العليـا، العـدد الخـاص بـالطرق البديلـة لحـل النزاعـات،  (9

 .3111الجزء الثاني،لسنة
الأحدب، رئيس الهيئـة العربيـة للتحكـيم ، مجلـة المحكمـة العليـا العـدد الخـاص عبد الحميد  (1

 .3111بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الأول ، لسنة
تراوي تـاني مصـطفى،مجلة المحكمـة العليـا العـدد الخـاص،الطرق البديلـة لحـل النزاعـات  (91

 .3111،الجزء الثاني، لسنة 
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ذيب ،رئيس الغرفة التجارية والبحرية ، مجلـة المحكمـة العليـا العـدد الخـاص عبد السلام  (99
 .3111بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، لسنة

عمـر الزاهـي ، مجلـة المحكمـة العليـا ، العـدد الخـاص بـالطرق البديلـة لحـل النزاعـات ،  (93
 .3111الجزء الثاني، لسنة

غرفـة مجلـس الدولـة ، مجلـة المحكمـة العليـا ، الطـرق البديلـة محـل كمال فنيش ، رئيس  (92
 .3111النزاعات ، الجزء الثاني، لسنة

- 3119مسعود شيهوب، محاضرات في القضاء الاستعجالي الإداري، السنة القضـائية  (99
3111. 

 .3111-3119بوزيان منصورة، محاضرات في الصفقات العمومية، السنة القضائية (92
 .3111-3119ساعد، محاضرات في الإجراءات الجبائية، السنة القضائيةعلي ب (91

 : النصوص القانونية

 : الدساتير

 9112دستور  (9
 9121دستور  (3
 9191دستور  (2
 9111دستور  (9

 : القوانين

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  32/13/3119المـــؤرخ فـــي  19/11قـــانون رقـــم  (9
 .والإدارية

المتضـــمن اختصاصـــات  21/12/9119المـــؤرخ فـــي  19/19القـــانون العضـــوي رقـــم  (3
 .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
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 .يتعلق بالمحاكم الإدارية 21/12/9119المؤرخ في  19/13القانون العضوي رقم  (2
المتعلـق بالمنازعـات فـي مجـال  32/13/3119المؤرخ فـي  19/19القانون رقم  (9

 .ـمان الاجتماعيالض
المحــدد لقواعــد نــزع الملكيــة للمنفعــة  32/19/9119المــؤرخ فــي  19/99القــانون رقــم  (2

 العمومية .
 .المتضمن قانون الإجراءات الجبائية 3112قانون المالية لسنة (1
المتضـمن قـانون الأحـزاب السياسـية المعـدل 12/9112/ 11المؤرخ في 12/11الأمررقم (2

 .3119متمم سنة و ال
المتضـمن قـانون الانتخابـات المعـدل و 11/12/9112المـؤرخ فـي 12/12الأمـررقم (8

 .3112المـتمم سنة

 : المراسيم

المتعلق بالصفقات  19/229المعدل بالمرسوم  13/321المرسوم الرئاسي رقم  (9
 .العمومية

تعيـين الوسـيط  يحـدد كيفيـات 91/12/3111المـؤرخ فـي  11/911المرسـوم التنفيـذي  (3
 .القضائي

يوليو سنة  32الموافق  9999صفر عام  2مؤرخ في  991 12مرسوم تنفيذي رقم  (2
9112. 

 :الأوامر

المتعلــق بقواعــد نــزع الملكيــة مــن اجــل المنفعــة  9121مــاي  32المــؤرخ فــي  21/99 الأمر
 العمومية.
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 : القرارات

 .939129،قرار رقم 9111لسنة-3العدد-القضائيةمجلة ال (9
 .9122-19،قرار رقم 9111لسنة-3العدد-المجلة القضائية (3
 .139129، قرار رقم 3111لسنة-9العدد-مجلة مجلس الدولة (2
 .32122، قرار رقم 3111لسنة-9العدد-مجلة مجلس الدولة (9
 .31192، قرار رقم 3111لسنة-9العدد-مجلة مجلس الدولة (2
 .199123، قرار رقم 3111لسنة-9العدد-ولةمجلة مجلس الد (1
 .193222، قرار رقم 3111لسنة-9العدد-مجلة مجلس الدولة (2
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 مــلخص مذكرة الماستر

 سلطات القاضي الإداري على إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

الملكية يعني سلب الملكية من صاحبها أو حرمان المالك من عقاره رغما عن إرادته إن نزع     
بغرض إنجاز المنفعة العامة، مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان. كما 

"لا يتم نزع  :من الدستور التي نصت على أنه 31نزع الملكية أسلوب قانوني كرسته المادة  أن
إطار القانون، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف".ومن هنا يمكننا طرح  الملكية إلا في

فما هي الاجراءات التي يتعين على القاضي الإداري إتباعها لإجراء نزع الملكية  اللإشكال التالي 
 ؟

 الكلمات المفتاحية:    

 ( المنفعة العامة    2( نزع الملكية     3القاضي الإداري     (9

Abstract of The master thesis 

The powers of the administrative judge to conduct 

expropriation for the public benefit 

 
       Expropriation means taking property from its owner or depriving the                       

owner of his property against his will for the purpose of accomplishing the 

public benefit, in exchange for compensation for the damage he caused due 

to this deprivation. Also, expropriation is a legal method enshrined in Article 

20 of the Constitution, which stipulates that: “Expropriation can only take 

place within the framework of the law, and it will result in just and fair prior 

compensation.” Hence we can offer the following form, what are the 

procedures that the administrative judge must follow to conduct 

Expropriation? 

keywords:  

1) The administrative judge  2) Expropriation       3) Public benefit    


